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       إذا كانت التشریعات الحدیثة قد استقرت على أركان العقد الإداري، وكیفیة إبرامھ، 
وطرق تنفیذه فإن الأمر لم یكن واضحًا في القانون الروماني، ولعل ھذا الدافع الرئیسي 

ي، وكیف كان یقوم بإدارة الأعمال في دراسة الواقع العملي بالنسبة للمجتمع الرومان
العامة، وإشباع حاجات المجتمع، إذ لا توجد نظریة عامة لفكرة العقد الإداري في القانون 
الروماني، وإنما تتم دراسة الحالات الواقعیة التي تدخل في نطاق العقد الإداري بالمفھوم 

القانون الروماني، والأنظمة الحدیث لھذا المصطلح، مقارنًا بین فكرة العقود الإداریة في 
 .القانونیة الحدیثة، لدراسة مدى التماثل والاختلاف بینھما

  . العقد ، العقد الإداري، القانون، الروماني، فلسفة القانون وتاریخھ:الكلمات المفتاحیة 

  



 - ١٠٧٦ -

Administrative contract in Roman law 

Thanaa Al-Shaarawi 

Department of Philosophy of Law and History, 

Faculty of Law, Menoufia University, Egypt. 

Email: hekal٢٠٠٥@hotmail.com 

Abstract : 

       If modern legislation had settled on the pillars of the 
administrative contract, how it was concluded, and the ways 
in which it was implemented, then the matter was not clear in 
Roman law, and perhaps this was the main motivation in the 
study of the practical reality with regard to Roman society, 
and how it was managing public works and satisfying the 
needs of society, as it does not There is a general theory of 
the idea of the administrative contract in Roman law, but real 
cases that fall within the scope of the administrative contract 
are studied in the modern concept of this term, comparing the 
idea of administrative contracts in Roman law, and modern 
legal systems, to study the extent of similarity and difference 
with Two. 
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  مقدمة

لإداریة لم   نظراً لما للعقود الإداریة من أھمیة في حقل الدراسة القانونیة ففكرة العقود ا
تحظ في المجتمع الروماني بدراسات كثیرة یستطیع معھا الباحث أن یتعرف على ماھیة 
ھذا العقد ووضع تعریف محدد لھ وھذا ما دفعني إلى محاولة البحث عن ھذا التعریف 
مسترشدا بما ورد عنھ على لسان خطباء ھذا العصر فاستعمل تعبیر العقد على 

التزام بمجرد توافق الإرادتین، وما عداھا یدخل في عداد التصرفات التي یتولد عنھا 
العمل القانوني، بینما لم یضع الفقھ الروماني نظریة عامة للعقود الإداریة، إذ أن مفھوم 
. العقد لم یظھر حتى في نطاق القانون الخاص إلا بعد فترة طویلة من التطور القانوني

شئ للالتزامات لم یظھر في والذي یقصد بھ تصرف من“Contractus“فمصطلح 
ھذا من ناحیة، ومن ناحیة . المصادر القانونیة أو الأدبیة قبل القرن الأول المیلادي 

أخرى فإن الفقھ الروماني لم یحاول وضع تصنیفات معینة على غرار تلك التصنیفات 
  .آنذاكالقائمة في القوانین والأنظمة القانونیة الحدیثة، وإنما استخدموا الصیغ القائمة 

العقد الإداري ھو الاتفاق الذي یكون أحد طرفیھ شخص معنوي من أشخاص القانون 
العام مثل الدولة أو إحدى الھیئات اللامركزیة الإقلیمیة أو المرفقیة، والطرف الآخر 
شخص من أشخاص القانون العام، أو أحد أشخاص القانون الخاص كشخص عادي أو 

ھذا الاتفاق إلى تنظیم أو تسییر مرفق عام قصد تحقیق شركة أو جمعیة أو نادي، ویھدف 
النفع العام، ویجب أن تظھر فیھ نیة الإدارة في الأخذ بأحكام القانون العام وذلك بتضمینھ 

  .شرطا أو شروطا استثنائیة غیر مألوفة في القانون الخاص

و العقود التي والملاحظ بادئ ذي بدء أن الإدارة تبرم نوعین من العقود، النوع الأول وھ
تبرمھا الإدارة لا باعتبارھا صاحبة السلطة العامة، ولكن باعتبارھا شخصا عادیا ومن 
أمثلة ذلك عقود البیع والشراء والإیجار وتنطبق علیھا قواعد القانون الخاص كما تطبق 

القضاء  وتخضع المنازعات التي تنشأ عنھا إلى. علیھا قاعدة العقد شریعة المتعاقدین
  .يالعاد

أما النوع الثاني وھو العقود التي تبرمھا الإدارة باعتبارھا صاحبة السلطة العامة 
وتخضع للقانون الإداري ویختص بالفصل في منازعاتھا القضاء الإداري مطبقا في ذلك 

  .قواعد القانون العام

وتجدر الإشارة إلى أن الإدارة تتمتع بسلطة مطلقة في إبرام العقود ولا یحد من 
  .اصاتھا التعاقدیة إلا النصوص القانونیة، الخاضعة لھا والمقیدة لسلطاتھااختص
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  :أھمیة الدراسة

تتناول الدراسة موضوعاً مھماً وھو  تحدید مفھوم الشروط  :الأھمیة النظریة -١
ین للعقد في وضع ھذه الشروط وتطویعھا مالعقدیة ، ومدى حریة الأطراف المبر

 .طبقاً لحاجتھم
 اعتبار البحث مسودة توضح مقدار الحریة المباحة للأطراف : یةالأھمیة التطبیق -٢

المبرمین للعقد، تمكن الجمھور، والقانونیین من الاستعانة بھا في إبرام العقود 
دون إخلال بأي ركن من الأركان الواجبة التوافر فیھا ، ودون تجاوز لمقدار 

 .الحریة التي یبیحھا لھم القانون 
 من الدراسة ھذه إلیھ توصلت ما خلال من العملیة وعالموض أھمیة تظھر كما -٣

 المتخصصین تفید قد الباحثین وأراء للنظریات وتوصیات وتوثیقھا نتائج
  . الحقل ھذا في الأجھزة المتخصصة وكذا ، المجال ھذا في والعاملین

  :حدود البحث

قدیة ، تحدید مفھوم العقد الإداري الروماني، والشروط الع : الحدود الموضوعیة-١
  . ین للعقد في وضع ھذه الشروط وتطویعھا طبقاً لحاجتھممومدى حریة الأطراف المبر

تنحصر حدود البحث في قانون الرومان، مع بعض المقارنات   : الحدود المكانیة-٢
  البسیطة لقوانین دول أخرى

  :أھداف الدراسة

 القانون موقفتسلیط الضوء على في  یتمثل أساسي ھدف تحقیق إلى البحث سعىی
 :الروماني من العقد الإداري، وذلك من خلال ما یلي

 التعرف على مفھوم العقد الإداري عند الرومان. 
  ، الكشف على مدى حریة الأطراف المبرمین للعقد في وضع شروطھا

 .وصیاغتھا بما یتلاءم مع حاجتھم وظروفھم
 العقد التوصل إلى توصیات في ضوء نتائج الدراسة التي تعمل على أھمیة 

 .الإداري من خلال الرجوع إلى مختلف القوانین المعاصرة

   : منھجیة البحث

باعتبارنا بصدد جمع المعلومات للتعرف على مفھوم العقد الإداري في القانون و
فإنھ یمكن القول أن ھذه الدراسة تندرج ضمن البحوث الوصفیة، والتي ، الروماني

 المناسب من أنھ رأیت التحلیلي، حیث  الوصفي تستدعي منا الاستعانة بالمنھج
 موقف القانون الروماني من العقود الإداریة وھذا لتحلیل المنھج ، بھذا الاستعانة
  القوانین المعاصرة، وكذا المختلفة
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 وعلى ھذا الأساس تم الاعتماد على أسلوب المسح المكتبي الذي یساعد على سرد 
انونیة من خلال الاطلاع على المصادر حقائق الدراسة معززة بمختلف تطوراتھا الق

  .والأدبیات ذات العلاقة

  تحدید مشكلة الدراسة

 فإذا كانت التشریعات الحدیثة تتمثل المشكلة البحثیة في دراسة وتأصیل العقد الإداري،
قد استقرت على أركان العقد الإداري، وكیفیة إبرامھ، وطرق تنفیذه فإن الأمر لم یكن 

الروماني، ولعل ھذا الدافع الرئیسي في دراسة الواقع العملي بالنسبة واضحًا في القانون 
للمجتمع الروماني، وكیف كان یقوم بإدارة الأعمال العامة، وإشباع حاجات المجتمع، إذ 
لا توجد نظریة عامة لفكرة العقد الإداري في القانون الروماني، وإنما تتم دراسة الحالات 

العقد الإداري بالمفھوم الحدیث لھذا المصطلح، مقارنًا بین الواقعیة التي تدخل في نطاق 
فكرة العقود الإداریة في القانون الروماني، والأنظمة القانونیة الحدیثة، لدراسة مدى 

  التماثل والاختلاف بینھما ؟

  : تساؤلات فرعیة

 : الرئیسیة، یجب طرح التساؤلات الفرعیة التالیةالإشكالیةومن أجل التحكم في 

 ة العقد الإداري وأھم ممیزاتھ في القانون الرومانينشأ. 
 عناصر العقد الإداري في القانون الروماني. 
 شروط التعاقد في القانون الروماني. 
 أثار العقد الإداري في القانون الروماني. 
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  الفصل الأول

   العقد الإداري 

  )نشأته، تطوره، وأهم صوره( 

) مبحث أول ( حول تعریفھ والإشكالیات اريالإدنتناول في ھذا الفصل نشأة العقد 
  )مبحث ثاني(وخصائصھ وأھم صوره 

  المبحث الأول

  نشأة العقد وإشكالية تعريفه

  تعریف العقد: 
بأنھ رابطة قانونیة نكون بمقتضاھا ملتزمین ) الالتزام(یعرف جستینیان العقد 

  )١(بالضرورة بأداء شيء معین وفقا للقانون السائد
وني للالتزام بإعطاء في فقھ القانون الروماني ھو نقل الملكیة، فالمضمون القان

فالشيء لا یعد ملكا للفرد :" أي نقل ملكیة شيء، وقد ذكر الفقیھ جایوس في نظمھ
  ).٢"(إلا إذا تم نقل ملكیة ذلك الشيء إلیھ

ویعد من نافلة القول أن مضمون الالتزام بنقل الملكیة یختلف باختلاف طبیعة 
  .ام ذاتھمحل الالتز

والالتزام بعمل في القانون الروماني لھ معنى أكثر اتساعا من الالتزام بإعطاء، 
فمحور الالتزام ھو  العمل ذاتھ بصوره المتنوعة والمتباینة، فھو یشمل على 

 .سبیل المثال الالتزام بتشیید عقار
 خصائص العقد في العصر الروماني: 

زراعي إلى مجتمع یتخذ من التجارة نظرا لتطور المجتمع الروماني من مجتمع 
حرفة ونشاطا لھ تبین عدم ملائمة حصر مصادر الالتزام في بعض التصرفات 

وقد كان من نتیجة ذلك ). ٣(على سبیل الحصر مع مقتضیات الحیاة الحدیثة
 في حدثت مع التغییرات التي یتلاءم الالتزام على نحو فكرةتعدیل مضمون 

  : ھذا التعدیل من جانبینالمجتمع الروماني، وقد حدث

                                                           

 .٣٤، ص ١٩٦٥صوفي أبو طالب، أحكام الالتزام، دار النھضة لعربیة، سنة ) ( ١
 .ني المصري من القانون المد٢٠٥، ٢٠٤، أنظر المواد ٤: ٤: نظم جایوس) (٢
م، ص ١٩٥٢محمد یوسف موسى، الأموال ونظریة العقد في الفقھ الإسلامي، الطبعة الأولى، سنة ) ( ٣
١٠ 
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 جانب قانون الألواح الاثنى عشر -
إصباغ الحمایة القانونیة على بعض التصرفات القانونیة التي لا تندرج  -

الاطار التعاقدي المعترف بھ وھو ما كان مفاده تقریر فكرة العقد غیر 
 .المسمى

 العقد الإداري في الفقھ الروماني: 

ذات العلاقة بموضوع الدراسة، لاحظنا بأنھ لا یوجد     بعد تصفح العدید من المصادر 
نظریة عامة للعقود الإداریة في القانون الروماني، والجدیر بالذكر أن الفقھ الروماني لم 
یحاول وضع تصنیفات معینة للعقود الإداریة كما ھو الحال في مختلف القوانین 

الحقیقة یجب القول أن مفھوم المعاصرة ، وإنما تم استخدام الصیغ القدیمة آنذاك، وفي 
 ). ١( على معیار موضوعي یتمثل في مبادلة الأداءاعتمدالعقد في روما 

یعني تفاوض مباشر یتولد عنھ ) Contractus(     ویرى الفقیھ جایوس أن مصطلح 
التزام، فمفھوم العقد الرضائي لم یظھر إلا متأخراً، ومنھ فإنھ من غیر المنطق البحث 

ة للعقد الإداري في القانون الروماني، وبالرغم من أن كان ھناك غیاب عن نظریة عام
للنظریة للعقد الإداري في الفقھ الروماني، فإنھ یجب تأكید وجود العقود الإداریة في 
الواقع العملي للمجتمع الروماني من خلال تسلیط الضوء على العقود التي تحمل مسمى 

ما إذا كانت تعتبر من قبیل العقود الإداریة مثل شائع لدى الرومان، ومعرفة مضمونھا و
البیع بموجب مزاد علني، البیع بموجب مزاد حكومي، مثل بیع أسرى الحروب، الشراء 
بالمزاد العلني، إیجار الشركات لتحصیل الإیرادات الضریبیة، فھذه العقود عقود قانونیة 

ص، أضف إلى ذلك أن صحیحة، كما یظھر من توظیفھا بنفس الشكل في القانون الخا
تم استخدامھ في العدید من النصوص )Administratio(مصطلح  العقد الإداري 

الفقھیة الرومانیة، واستخدمھ العدید من الفقھاء الرومان بدون أن یضعوا لھ تعریفا 
   ).٢(محدداً

والحقیقة التي یجب ذكرھا ھنا أن العقد الإداري في القانون الروماني عبارة عن شكل 
، فھو )یحتوي على الجانب الشكلي والموضوعي( رجي ولیس بناء موضوعي متكامل خا

، ھذا القانون یتمثل في كراسة الشروط ، قابلة للتعدیل )Unelex(عبارة عن قانون 
فمحصلي ). المنشور( والتحدیث وفقاَ للأطراف المتعاقدة ولیس وفقا لما تم نشره 

 من ذوي السلطة الخاصة وقد كان تماعیةاجیمثلون طبقة ) Les Publicains(الرسوم
ذلك في وقت مبكر جداً، إن ھذا العقد مؤھل لكي یفرض على الدولة شروطاً تزید عن 

                                                           

(١ ) Paul. D: ٢-٤-٢٢. Callistrate. D. ٨-٣-١٤-٤٩- ulpien: D. ١٤-٤٩. 
  :، عن٧٥، ص ) ن-س- ب(، )ن-د-ب( شفیق شحاتة، الالتزامات في القانون الروماني، ( ٢)

 Euregans:” les contrats administratifs en droit romain”, These, Paris, 
١٩٦٤, p. ٤٥. 
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القانون المشترك مثلما یحدث في الإعفاء من الخدمة العسكریة وتغییر شروط في القانون 
  ).١(استثناءاتلصالحھم حتى إذا ما مثلت ھذه التعدیلات 

 ، یمكن أن یقبلھا المتعاقد أو یناقشھا أو یرفضھا، وھذا یعتمد على فكراسة الشروط
المنافسة وقانون العرض والطلب، وإذا قل عدد المرشحین المتنافسین، فإن ھناك نقاشاً 

  .یدور حول الشروط ومدى إمكانیة تغیرھا

یس من فالقانون یمثل مشروعا، والفرد حر في قبولھ، وھذا ما یظھر الصفة التعاقدیة، إذ ل
الضروري أن یعتمد العقد على سلطة الحاكم، ومن ثم فإن قواعد العقود الإداریة تلعب 

  .دوراً مماثلاً للدور الذي تلعبھ قواعد عقود القانون الخاص

كما أن أساس القانون ھو استشارة مجلس الشیوخ المحددة للعقد الذي ینفذ عقد إیجار 
ار الضرائب والإیرادات، وعقود البیع، فلا الضرائب والإیرادات، عقد الزیادة في إیج

یوجد مكان للاستناد إلى إدعاء مزعوم یتمثل في قوة القانون الذي یضعھ الحاكم أو 
  .سلطتھ

 عمل شيء محدد یجب إقراره من طرف مجلس الشیوخ، فھو یمثل ىإلفأي عقد یھدف 
شروط كان یتم ، فالقانون الذي یضعھ الحاكم والمتمثل في كراسة ال)٢(مصدر السلطات

تحت إشراف الشیوخ إنھ یوضع موضع التطبیق إذا وافق علیھ المزاید، وھذا یستدعي 
قبول الصیاغة من قبل المزایدین سواء وضعت بواسطة الحاكم أو بواسطة القانون 
المقترح من الحاكم والتي تم التصویت علیھ من قبل مجلس الشیوخ، فإذا ما وضع قانون 

قانون یقدم السمات الخاصة بكل مزاد بوجھ عام سواء أكان خاصاً أو  ال وأعقبھ مزاد فإن
إداریاً، والفرق القاطع ذا أثر محدود، وھذه الفروق تتمثل في البیع إذا وجد نقل ملكیة 
وفي الإیجار إذا حدث تحصیل أو تقدیم خدمة، وكثیر من الرومانیین قد أساؤا التمییز بین 

  ). ٣(الإیجار والبیع

قد الإداري، ھو عقد اتفاقي خالص من كافة الشكلیات التي لم تغب عن ذھن كما أن الع
رجال القانون مثل جایوس، فلا وجود لعقد حرفي أو شفھي مع الدولة ولكن تعھدات 

  .فالعقد الإداري ھو حقیقة اقتصادیة، یتضمن اتفاق على المصالح). ٤(اتفاقیة 

  

                                                           

(١) cicerone: verr: ١٩-١٨-١٧ ,٧ ,٣ ,٢ -١٨ ,٧ ,٣ ,٢. 
، المكتب "النظام القانوني للجماعات المحلیة المصریة المركزیة الفرعونیة:" محمد أحمد اسماعیل)  ٢(

 .٨١م، ص ٢٠١٣ة الجامعي الحدیث، الطبعة الأولى، سن
م، ٣٠٥-م٢٨٤النظام الإداري والإقتصادي في مصر في عھد دقلدیانوس :" منیرة عنتر الھمشري)  ٣(

 .١٤٢م، ص ١٩٨٦رسالة مقدمة لنیل درجة الدكتوراه في الأدب كلیة الأداب، جامعة الإسكندریة، سنة 
سات في البردیات الیونانیة الإیجارات في مصر الرومانیة درا: " محمد جابر محمد حسن المغربي) ٤(

  .١٠م، ص ٢٠٠٧، رسالة مقدمة لنیل درجة الدكتوراه في الأداب جامعة الإسكندریة، سنة " 
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 رمحاولات تعریف العقد الإداري في الفقھ المعاص  

من الصعب التوصل إلى تعریف للعقد الإداري، وذلك لعدد من الأسباب، أولھا أن الإدارة 
العامة لا تبرم عقوداً إداریة فقط، وإنما تعقد كذلك عقوداً مدنیة من عقود القانون الخاص 

  والتي تخضع لأحكام القانون الخاص،

نجد حكم لمحكمة وھنا تدق التفرقة ویصعب التوصل إلى تعریف، وفي ھذا المعنى 
ومن : " م٩/١٢/١٩٥٦ ق بتاریخ ٥ لسنة ٨٧٠القضاء الإداري صادر في الطعن رقم 

حیث أن الذي ینبغي المبادرة إلى التنبیھ إلیھ ھو أنھ لیس كل عقد تبرمھ جھة الإدارة بعقد 
إداري حكماً فكثیراً ما تلجأ ھذه الجھة إلى إبرام عقود بینھا وبین جھة أخرى أو بینھا 

ن بعض الأشخاص في ظل قواعد القانون الخاص، فیختص بھا قاضي القانون وبی
ولیس بكاف أبداً مجرد أن یكون أحد . الخاص ولا تعني بأمرھا مبادئ القانون الإداري

طرفي التصرف شخصاً إداریاً عاماً للقول بأن ھذا التصرف أو العقد إنما ھو عقد إداري 
تماً بالفصل في منازعاتھ ھذه المحكمة، یخضع لأحكام القانون العام، وتختص ح

  ".فالشخص الإداري العام قد یبرم عقداً مدنیاً كما یبرم عقداً إداریاً سواء 

ومن ناحیة أخرى، فإن فكرة العقود الإداریة لم تظھر، إلا عندما ظھر القضاء الإداري، 
أ مجلس وبدأ ذلك في فرنسا، حین بد. كقضاء مختص بالفصل في المنازعات الإداریة

الدولة الفرنسي بالتعرض لمنازعات عقود الإدارة، وبداھة أن مجلس الدولة لم یكن أمامھ 
قواعد إداریة تكفي أو تغطي مشكلات ومنازعات العقود الإداریة، ذلك أن القانون 
الإداري كان قانوناً ولیداً لم تتسع دائرة أحكامھ، ولم تستقر بعد مبادئھ وأفكاره، ولھذا لم 

ام مجلس الدولة الفرنسي إلا أن یلجأ للقانون المدني، فیأخذ من مبادئھ ونصوصھ یكن أم
  .ما یساعده على الفصل فیما ھو معروض علیھ

وجرى قضاء مجلس الدولة على أن یصرح أحیاناً بالنص المدني الذي اعتمد علیھ، 
نب ما قد یجده ویكتفي أحیاناً باستلھام المبادئ العامة في القانون المدني كل ذلك إلى جا

من قواعد ونصوص في القانون الإداري، وھكذا تحمل مجلس الدولة الفرنسي بأعباء 
بناء نظریة عامة للعقود الإداریة، في تطور مستمر، ونمو مطرد، وكانت ھذه النشأة 

  .القضائیة الدائمة التطور، وراء صعوبة التوصل إلى تعریف للعقد الإداري

 خالیاً من اختصاص ١١٢ ، وجاء القانون ١٩٤٦ي عام وفي مصر قام القضاء الإدار
 تم ١ ٩٤٩وفي عام . القضاء الإداري الولید من الاختصاص بمنازعات العقود الإداریة

  تعدیل قانون مجلس الدولة وأضاف المشرع

لاختصاصات القضاء الإداري، الاختصاص بنظر المنازعات في عقود إداریة ثلاثة 
شاركة بین القضاء الإداري والقضاء العادي، إلى أیھما فقط، وجعل ھذا الاختصاص م

ولم یمنح المشرع القضاء الإداري سلطة الاختصاص . یلجأ المدعي حسب إرادتھ ورغبتھ
 لسنة ١٦٥بمنازعات العقود الإداریة عامة، وعلى وجھ الاستقلال، إلا بالقانون رقم 

داریة لتكون لھا نظریة ذات ومن ھنا یتبین أنھ لم تتح الفرصة أمام العقود الإ. ١٩٥٥
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 ، وھذه فترة لا تكفي لبناء نظریة ١٩٥٥مبادئ وأحكام وقواعد، إلا اعتباراً من عام 
  قانونیة ھي بلا خلاف

 وھكذا تضافرت العوامل لتأخر استكمال نظریة العقد الإداري .قضیة ھامة وشائكة كذلك
ى تعریف العقد الإداري بنیانھا، ورغم ھذه الصعوبات فقد ظھرت محاولات للتوصل إل

  :یمكننا ذكرھا على النحو التالي

فالاجتھاد الإداري الفرنسي لم یستقر على مبدأ محدد في تعریف العقد الإداري، بحیث 
ینطلق تارة في تعریفھ من مبدأ تسییر المرفق العام وبصفة خاصة تعتبر عقودا إداریة 

 العامة التابعة لھا بقصد تسییر المرافق تلك العقود التي تنظمھا الإدارات العامة والأجھزة
العامة وتأمین دیمومتھا وینطلق تارة أخرى عن طبیعة الشروط الخاصة التي تضعھا 
الإدارات العامة قصد تسییر المرافق العامة والتي تحدد قصد الإدارة بتنظیم عقود 

  ).١(إداریة

 من الشروط ١٩٥٠ام وینطلق الاجتھاد الإداري الفرنسي حالیا و بصورة خاصة منذ ع
الخاصة التي تتطلبھا الإدارات العامة والأجھزة التابعة لھا لضمان حسن تسییر المرافق 
العامة، وعلى ضوء ذلك اتجھ الاجتھاد الإداري الفرنسي لتعریف العقد الإداري  الذي 

ضمنھ العقد الذي تبرمھ الإدارات العمومیة مع الأجھزة التابعة لھا أو الأفراد، وت:" بأنھ
شروطا غیر مألوفة في العقد المدني أو التجاري بتحدید الحقوق والالتزامات المتعاقد 

  ).٢"(معھا و ذلك لضمان تسییر المرافق العامة

أیضا، استقر قضاء مجلس الدولة المصري في الكثیر من أحكامھ، وعلى رأسھا قضاء 
  )٣(المحكمة الإداریة العلیا

ذلك الذي یبرمھ شخص "ان الطماوي العقد الإداري بأنھ كما یعرف أستاذنا الدكتور سلیم
معنوي عام بقصد تسییر مرفق عام أو تنظیمھ، وتظھر فیھ نیة الإدارة في الأخذ بأحكام 

  القانون العام، وآیة ذلك أن یتضمن العقد شروطاً

استثنائیة وغیر مألوفة في القانون الخاص، أو أني خول المتعاقد مع الإدارة الاشتراك 
  ).٤"(باشرة في تسییر المرفق العامم

                                                           

(١ )LONG (M.) , WEIL(P) ,DELVOLVE (P), GENEROIS(B) les grands 
arrêts de la juris prudence administrative.., Dalloz, Paris , ١٣ e édition, 
٢٠٠١, P٥١٢ . 
(٢ ) Ibid, p ١٥٦. 

 .٥ ، ص ١٣مثل حكم المحكمة الإداریة العلیا، مجموعة أحكام المحكمة الإداریة العلیا، السنة )  ٣(
 دراسة مقارنة، القاھرة، دار الفكر –الأسس العامة للعقود الإداریة : سلیمان محمد الطماوي )   ٤(

  .٥٠م، ص١٩٧٥العربي، الطبعة الثالثة، سنة 
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واستناداً إلى ما استقر علیھ الفقھ وقضاء مجلس الدولة في فرنسا وفي مصر، یمكن 
تعریف العقد الإداري بأنھ اتفاق معقود بین جھة الإدارة كسلطة عامة، وبین فرد أو 

  شركة خاصة بقصد إنجاز عمل محدد یحقق المنفعة العامة،

طاً غیر مألوفة في مجال التعاقدات الخاصة، أو السماح للمتعاقد مع تضمین الاتفاق شرو
 ".معھا بالاشتراك مباشرة في تسییر مرفق عام

یعلن أنھ لا یكون بإرادة منفردة، وإنما نتیجة التقاء " اتفاق"وتعریف العقد الإداري بأنھ 
ع إرادة المتعاقد إرادتین، بمعنى أن العقد الإداري لا یوجد، إلا بالتقاء إرادة الإدارة، م

 وحسب المبادئ العامة في نظریة العقود، فإن .معھا، سواء كان شخصاً عاماً أو خاصاً
الكتابة لیست ركناً من أركان العقد، ذلك أن الكتابة مجرد وسیلة لإثبات انعقاد العقد 

 وإعمالاً لھذه المبادئ، فإنھ لا یشترط لانعقاد العقد الإداري أن یكون .وشروطھ كذلك
وعلى ھذا المفھوم استقر رأي الجمعیة العمومیة . مكتوباً، إلا إذا اشترط القانون ذلك

لقسمي الفتوى والتشریع بمجلس الدولة المصري، حسبما جاء بالفتوى الصادرة عنھا في  
م، والتي جاء بھا أن العقد الإداري یقوم بتوافر الإیجاب والقبول، حتى ١٢/١٩٩٧/ ٢٤

  .  ولو كان غیر مكتوب

أن عدم تحریر عقد إداري لا یعني : وأصلت المحكمة الإداریة العلیا ھذا الاتجاه بقولھا 
عدم وجود علاقة تعاقدیة، لأن الوثائق المتبادلة بین الطرفین، تدل على قیام ھذه الرابطة 

   العقد المقدم من الشركة والشروطإنالتعاقدیة، حیث 

لحھا تعتبر، بمثابة عقد إداري ملزم الواردة في الاعتماد المستندي المفتوح لصا
  ).١(للطرفین

تجمع كل التعاریف للعقد الإداري على أن المعیار الممیز لھ من وضع القضاء الإداري 
وأنھ یشترط في العقود الإداریة توافر مجموعة من الشروط التي تمیزھا عن بقیة العقود 

أن یتصل العقد بنشاط مرفق عام المدنیة والتجاریة وھي أن تكون الدولة طرفا في العقد و
  .وأن یتضمن العقد شروطا استثنائیة لا نظیر لھا في عقود القانون الخاص

  أما فیما یخص نشأة العقود الإداریة في فرنسا

 مطلع القرن العشرین حین كان المعیار في فرنسا إلا فيلم تنشأ نظریة العقود الإداریة 
 فإذا تعلق النزاع العامة السلطةل الإدارة ھو معیار المتبع للتمیز بین أعمال السلطة وأعما

 بعمل المنازعة إما إذا تعلقت الإداریة للمحاكم الاختصاص انعقد السلطةبعمل من أعمال 
  .  یخول للمحاكم العادیةالاختصاصمن أعمال الإدارة فإن 

                                                           

  .٤٣ ، لسنة ٥٩٥٥مة الإداریة العلیا، طعن رقم المحك)  ١(
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(  ذلك يفوسایره  ) الفرنسيالفقھ (  فقد قسم البعض من العامةوتطبیقا لنظریة السلطة 
 التي وھى السلطةأعمال ) القسم الأول ( أعمال الإدارة إلى قسمین ) أحكام القضاء 
 خاصة وما لھا من سلطة إجبار وإلزام اتامتیاز الدولة ما لھا في العامةتتعلق بالسلطة 

 بنظر ھذه المنازعات إلى جھة القضاء الاختصاص ، وبھذا ینعقد التزاماتھابتنفیذ 
  . الإداري

 تتعامل بھا جھة التيأعمال الإدارة العادیة ، وھى تلك الأعمال  ) الثاني القسم أما( 
 ذلك مثل الأفراد العادیین ومن ثم ینعقد فيالإدارة دون إتباع وسائل القانون العام مثلھا 

  ).١(العادي تثور بشأن ھذه الأعمال لمحاكم القضاء التي بنظر المنازعات الاختصاص

 بنظر بعض الاقتصاص جعل الفرنسي أن المشرع السابقة القاعدة من واستثناء
 مجلس اختصاص تبرمھا جھة الإدارة من التي تثور بشأن بعض العقود التيالمنازعات 

 مجالس اختصاص جعل من الذي بلیفوذا ٢٨ ومن ھذا القبیل قانون الفرنسيالدولة 
قود بیع أملاك الدولة  وعالعامة بعقود الأشغال المتعلقة المنازعات فيالأقالیم النظر 

 ١٧٩٣ سبتمبر ٢٦ في والقانون الصادر ١٧٩٠سنة   یونیو١٧ فيوالقانون الصادر 
  ).٢( تبرمھا الدولةالتي العامةالخاص بعقود القروض 

 لتمییز العامة فرنسا عدلت عن الأخذ بمعیار السلطة فيولكن قواعد الفقھ والقضاء 
یار آخر آلا وھو معیار المرفق العام ، وقد بدء  الأخذ بمعالاثنانأعمال الإدارة حیث عدل 

ولقد طبق .  من القرن التاسع عشرالثاني تغییر ھذا المعیار منذ النصف فيالقضاء 
 المتعلقة بنظر المنازعات الاختصاص معیار المرفق العام بصدد الفرنسي الدولة مجلسي

 terrierقضیة  في ١٩٠٣ فبرایر ٦ في حكمھ الصادر فيبعقود الإدارة وكان ذلك 
  ).٣( بطبیعتھاالإداریة قامت علیھ نظریة العقود الذيویعتبر ھذا الحكم ھو الأساس 

 المتعلقة یختص بنظر المنازعات الإداريوطبقا لمعیار المرفق العام ، نجد أن القضاء 
 سواء أكانت مرافق قومیھ أو مرافق محلیة وسواء أكانت العامةبتنظیم وتسییر المرافق 

 . ارة تتصرف بوصفھا سلطة عامھ أم بوصفھا فرد عادىجھة الإد

 ھذه الدعوى أن في أعده الذي التقدیر في Romieu الحكومة مفوضيولقد أكد 
 سواء أكانت قومیھ أم مرافق العامة یستند إلى فكرة المرافق الإداري القضاء اختصاص

 المنازعات  من ذلك تصرف الإدارة كفرد عادى حین یختص بنظراستثنىمحلیة ولكنھ 
  ).٤(العاديالخاصة بھا للقضاء 

                                                           

 صـ ٢٠١١شریف خاطر، التحكیم فى منازعات العقود الإداریة وضوابطھ ، دار النھضھ العربیة )  ١(
١٧ 

 .٥٦ دار النھضھ العربیة، ص – مبادىء القانون الإدارى –شریف خاطر )  ٢(
 .٢٠،  دار النھضھ العربیة، ص )لأول الجزء ا(منصور محمد أحمد ، كتاب العقود الإداریة )  ٣(
 ١٢شریف خاطر، التحكیم فى العقود الإداریة ، دار النھضھ العربیة، ص )  ٤(
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   مصرفئ الإداریةأما بالنسبة لنشأة العقود 

 ذلك في ، شأنھا المصري الدولة من صنع مجلس ھي الإداریةرأینا أن نظریة العقود 
 الفردیة ، وذلك بھدف التوفیق بین المصالح الإداري القانون فيشأن سائد النظریات 

 لا یمكن الحدیث عن نشأة العقود الإداریة الأساسدولة وعلى ھذا  تمثلھا الالتيوالمصالح 
  .  مصر قبل نشأة مجلس الدولةفي

 مصر قضاء في لم یوجد ١٩٤٦ عام في تم إنشاؤه الذيفقبل إنشاء مجلس الدولة وذلك 
(  تكون الإدارة طرفا فیھا حتى ھذا التاریخ التي یختص بمنازعات العقود الإداریة إداري

كانت منازعات العقود الإداریة والمنازعات الإداریة بصفھ خاصة ) نشاء تاریخ الإ
   ).١(الأھلیة والمحاكم المختلطة المحاكم في المتمثل العادي للقضاء خاضعة

وقد نتج عن ذلك الوضع تأخر ظھور نظریة العقود الإداریة حیث كانت المحاكم 
 تنعقد بشأن عقود الإدارة القواعد التيتطبق على المنازعات  ) ومختلطةأھلیة  ( القضائیة
 عدم تطبیق قواعد تداعى ذاتیھ العقود إلى مما أدى يالمدن القانون في الواردة
  ).٢(الإداریة

 على العقود الإداریة خاصةوعلى الرغم من ذلك حاولت بعض الأحكام إضفاء طبیعة 
 المختلطة نافالاستئ ومن ذلك ما أكدتھ محكمة ومتمیزةوضرورة تنظیمھا بقواعد خاصة 

 حالة عدم وجود تشریعات فيأنھ "  حیث قررت ١٩٣٣ ینایر ١٠ في حكمھا الصادر في
 عنھا الناشئة للمنازعات التصدي فإنھ یجب على المحاكم عند الإداریةخاصة تنظم العقود 

 للقانون ، العامة المبادئ تتفرع عن والتي الإداریة الخاصة بالعقود المبادئ، مراعاة 
  ).٣ (حتمیة بصورة متحضرة دولة أي في الإداري القانون حیث یوجد

 أواخر القرن التاسع عشر ولكن في مصر في الدولةولقد بدأت محاولات لإنشاء مجلس 
 منعت إنشاء قضاء التي البریطانیة الحكومة بالفشل نتیجة لتدخل باءتھذه المحاولات 

  . یة مستقل یختص بالمنازعات الإداریة والعقود الإدارإداري

  : الوضع بعد إنشاء مجلس الدولة: ثانیا 

 وضع في المصریة الحكومة ، بدأت الأجنبیة الامتیازات إلغاء فيعندما بدء التفكیر 
 ثم الفرنسي الدولة مصر على غرار مجلس في الدولة لإنشاء مجلس قانونيمشروع 

  . مختلفةتوالت القوانین على مراحل 

                                                           

  .٥١٨شریف خاطر مبادىء القانون الإدارى، دار النھضھ العربیة ، ص )  ١(
 ٢٧.، دار النھضھ العربیة ، ص)الجزء الأول ( منصور محمد أحمد ، كتاب العقود الإداریة )  ٢(
 ٣٠منصور محمد أحمد ، المرجع السابق ، ص )٣(
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 خالیا من أیة إشارة إلى ١٩٤٦ لسنة ١١٢م صدر القانون رق: المرحلة الأولى 
 لم یتغیر وبالتالي تثور بصدد عقود الإدارة ، التي المجلس بنظر المنازعات اختصاص

 مجلس الدولة اختصاص سابقھ ، حیث أن في ظل ھذا القانون عن الوضع فيالحال 
ت  بنظر المنازعامختصة القضائیة ظلت المحاكم وبالتاليمحدود على سبیل الحصر 

   ).١( بعقود الإدارةالمتعلقة

 ألغیت فیھ الذي ، وھو العام ١٩٤٩ لسنة ٩بدأت بصدور القانون رقم : المرحلة الثانیة 
 اختصاصات من ھذا القانون تحدید الخامسة الأجنبیة ، وقد تضمنت المادة ازاتیالامت

  .  ومن بینھا منازعات العقود الإداریةالإداريمحكمة القضاء 

 بنظر منازعات العقود الإداریة محددا الإداري، محكمة القضاء اختصاصولكن قد جاء 
 لسنة ٩ من قانون مجلس الدولة رقم الخامسة حیث أشارت المادة الحصر،على سبیل 

 بنظر المنازعات الخاصة بعقود الأشغال الإداري محكمة القضاء اختصاص إلى ١٩٤٩
  )٢( وعقود التوریدالامتیاز، وعقود العامة،

 نص المادة الخامسة سالف الذكر ، حین ذھب بعض المصري جانب من الفقھ انتقدولكن 
 الثلاثة ھذه العقود في الإداري محكمة القضاء اختصاصالفقھاء إلى القول أن النص حدد 

، بینما ذھب البعض الآخر بأن النص لم یقصد تحدید بعض العقود بل أشار إلى أمثلة 
 والتوریدات ومن ثم تختص محكمة القضاء والامتیازات العامةلأھم العقود وھى الأشغال 

  ).٣ ( بكافة المنازعات الإداریةالإداري

 من قانون مجلس الدولة الخامسة تفسیر نص المادة الإداريولقد حاولت محكمة القضاء 
  .  تفسیرا واسعا١٩٤٩ لسنة ٩رقم 

 عقد – امةالععقد الأشغال (  عقد یتصل بھذه العقود بأيحین قضت بأنھا تختص 
 على ذلك حكمھا الأمثلةمن قریب أو من بعید ، ومن أوضح )  عقد التورید – الامتیاز
 من القانون رقم الخامسةطبقا للمادة ( جاء فیھ الذي ١٩٥١ دیسمبر لسنة ٢٦ فيالصادر 

 المنازعات في بالفصل المحكمةتختص ھذه )  الدولة بمجلسي م الخاص ١٩٤٩ لسنة ٩
 مطلقا اختصاصا الإداریة والأشغال العامة ، وعقود التوریدات تزامالالالخاصة بعقود 

 نفقات مشروع في بالمساھمة تعھد فیھ المدعون الذي الإداريشاملا أنما نشأت عن العقد 
 عن طریق ھبة المحكمةمن مشروعات الأشغال العامة ھو مشروع إنشاء مبنى 

                                                           

 ٣٢منصور محمد أحمد ، المرجع السابق ، ص)  ١(
 ، ٢١ ، ص ص ـ ١٩٩٩العقود الإداریھ ، الكتاب الأول ، دار النھضھ العربیھ،  : عبداالله حنفى  )٢(

٢٢.  
 .٢٢ ،ص ١٩٩٩سعاد الشرقاوى ، العقود الإداریة ، دار النھضة العربیة،  )٣(
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 بعقد من عقود الارتباطزعھ وثیقة  منافھي تقام علیھا ، ومبلغ من المال التي الأراضي
  ).١( ھو تشدید ھذا المبنىالعامةالأشغال 

 ألغى القانون الذي ١٩٥٥ لسنة ١٦٥واستمر ھذا الوضع قائما حتى صدور القانون رقم 
 بنظر المنازعات الإداري محكمة القضاء اختصاص حین نص على ١٩٤٩ لسنة ٩رقم 

وتم نقل .  عقود إداریھ أخرى وأيالتوریدات  والعامة والأشغال الامتیازالخاصة بعقود 
 لسنة ٤٧ رقم المصري مجلس الدولة متنظیب الخاص الحالينفس النص إلى القانون 

 بأي ومن ثم أصبح مجلس الدولة مختصا دون غیره بنظر المنازعات الخاصة ١٩٧٢
  ).٢( ، كما كان الوضع من قبل العادي ذلك القضاء في دون أن یشاركھ إداريعقد 

  

  

                                                           

 ٢١٤ ، ص ٦ ، مجموعة الأحكام ، لسنة ١٩٥١ دیسمبر ٢٦محكمة القضاء الإدارى ،)  ١(
 .١٤شریف خاطر، التحكیم فى العقود الإداریة، دار النھضھ العربیة ، ص )  ٢(
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  المبحث الثاني

   خصائص العقد الإداري  وأهم صوره

  ص اد اداري  ظل اون ارو وأم وره

 تدخل السلطة العامة 

إذا كانت الدولة الرومانیة تتمتع بالشخصیة القانونیة، فھل تدخلھا في إبرام العقد بما لھا 
ھل كان للدولة الرومانیة حریة من سلطة یكفي لإضفاء الطبیعة الإداریة على العقد؟ و

اختیار صیغ العقود المبرمة باستخدام سلطة القانون العام، وبدون الخضوع للمعاییر 
  القانونیة الواردة في القانون الخاص؟

قانون خاص یطبق على علاقات : الجدیر بالذكر ھنا أنھ یوجد طائفتان من القوانین
لة مع الأفراد، فھذان النوعان من القوانین لم الأفراد، وقانون عام یطبق على علاقات الدو

وھناك البعض من الفقھاء الذین أجازوا فكرة العقد الإداري  ).١(یجھلھما الفقھ الروماني
  .الذي یبرم وفقاً لقواعد القانون الخاص، والبعض الآخر تحفظ في ذلك

ھر من خلال وانطلاقا مما تقدم ذكره، یجب القول أن تدخل الدولة في إبرام العقد یظ
أو التمثیل القانوني للدولة  ممثلیھا أو من تفوضھم سواء أكان تفویضا صریحاً أو ضمنیا

، فصفة محرر التصرف القانوني ھو الذي یضفي طبیعتھ )٢(أو ممثلي السلطة المركزیة
الإداریة أو الخاصة على التصرف، فحینما یظھر ممثل الدولة صفتھ أثناء ممارستھ 

م عقداً مع أحد الأفراد، فإنھ یجب أن یطبق الصیاغة التي تتفق مع ھذا لوظیفتھ وھو یبر
   .النوع من العقود، أي یطبق قواعد القانون العام

 تمویل العقد 

یوجد العدید من نماذج العقود التي تمولھا الدولة، منھا على سبیل المثال العقد الذي یبرمھ 
العقود شائعا في ظل العصر الحاكم لصالح الدولة، وقد أصبح ھذا النموذج من 

والتمییز بین طرق تمویل العقود یقتضي التفرقة بین عقد . الجمھوري والإمبراطوري

                                                           

(١ ) PEQ. GNO. T (G):” Contribution a la theorie generale du contrat 
administratif, These, U- Montpellier, ١٩٤٥, p. ٦٣. 

، )المركزیة الفرعونیة( النظام القانوني للجماعات المحلیة المصریة، :" محمد أحمد اسماعیل)  ٢(
الوثائق الإداریة بین :" ، عن جمال الخولي٧٣م، ص ٢٠١٣الإسكندریة، المكتب الجامعي الحدیث، سنة 

 . ٣٠م، ص ١٩٩٣نة ، الدار المصریة اللبنانیة للنشر، الطبعة الأولى، س"النظریة والتطبیق
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ومن أمثلة العقود الإداریة التي تدخل تحت نطاق ). ١(التمویل الخاص وعقد التمویل العام
  :القانون العام ما یلي

 .عقود النفقات العامة -
 .عقود نفقات الدولة -
 .ات العامةعقود المصروف -
 .عقود أموال الھبة -
 .العقود المحررة بالنقود المتحصلة من الأموال الدینیة -
 .العقود المحررة بالنقود المتحصلة من القرارات المالیة -

بالرغم من أن كل ھذه العقود لم تذكر في فحواھا ما یمیزھا كعقود إداریة إلا  أنھ 
   ).٢( عقود إداریةیمكن القول أن كل ھذه العقود المذكورة أعلاه ھي

  

د/ أوت ا 

  :للعقود الإداریة في القانون الروماني مسمیات متعددة تتمثل فیما یلي

مصطلح الإیجار، كان یستخدم أساسا في العقود الإداریة، فقد تم استخدام ھذا  -١
المصطلح من قبل العدید من فقھاء الرومان، فقد استخدمھ الفقیھ الروماني بلوت 

Plaute) للتعبیر عن عقد إیجار إداري، أما النصوص القانونیة التي تم ) ٣
، "فھي إما تتعلق بالتسكین العسكري " ، )TiTe-live(فحصھا من قبل الفقیھ 

وإما القانون الإداري، وفي كلتا الحالتین تشیر ھذه العقود إلى استخدام مصطلح 
)lacare (بمعناه الإداري)٤.(   

لإیجار كان یأخذ شكلاً ممیزا عن عقد الاستئجار، وھنا والجدیر بالذكر أن عقد ا
، ومن ثم فإن السمة )location(لا یجب أن یختلط مع عقد الإیجار بمعنى 

ھو الوضع والتسكین وھو یتم بطریقة واحدة ) location(الممیزة لمصطلح 
تتمثل في المزاد، والمزاد ھو الذي یمیز العقد الإداریومن ثم فإن مصطلح 

)locare ( كان یشیر في المقام الأول إلى المزایدة باعتبارھا الشكل الطبیعي لعقد
  .الإیجار، ولذلك إذا لم ھناك مزاد فلا یمكن أن یكون عقد إیجار

                                                           

، الاسكندریة، دار المعرفة الجدیدة، "دراسات في تاریخ الحضارات القدیمة الرومان:" حسین الشیخ)  ١(
 .١٤٤، ص ٢٠٠٠سنة 

(٢ ) Aulu-Gelle: ٢ ,٤ ,١٦. 
(٣ ) Plaute Amphitruo: ٢٧٦, “ engagement de service”. 

، مرجع "ات المحلیة المصریة المركزیة الفرعونیةالنظام القانوني للجماع:" محمد أحمد اسماعیل)  ٤(
، عن منیرة محمد عنتر الھمشري، النظام الإداري والاقتصادي في مصر في عھد ٧٦سابق ذكره، ص 

م، رسالة مقدمة لنیل درجة الدكتوراه في الأدب، كلیة الأداب، جامعة ٣٠٥ - م٢٨٤دقلدینوس 
 .٧١م، ص ١٩٨٦الاسكندریة، سنة 
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انطلاقا مما تقدم یعتبر المزاد الركن الأساسي في إبرام عقود الدولة سواء 
مجموعة تمت في نطاق القانون العام أو الخاص، وذلك لأنھ كان یحقق ل

  :من تتمثل فیما یلي
المزاد یجذب أكبر عدد من المتنافسین، وبالتالي یمكن للدولة أن تختار أقل  -

 .الأسعار، ومنھ تتجنب الدولة الوسطاء ونفقات الأعمال المكتبیة
 .المزاد ھو مادة لتحصیل الضرائب على المصاریف -
 .المزاد مرتبط بصلاحیات الحاكم الروماني -
ب الرادع لأي من التصرفات السلبیة والسیئة من طرف المزاد یشكل الجان -

 .الحكام أو الآخرین
المزاد  یساعد على تحفیز  المنافسة لإبرام العقد بناءً على الشروط القانونیة  -

الصحیحة مقدماً أفضلھا لتنفیذ العقد، ومن ثم فإن الحاكم الروماني لا یمكنھ 
طبقاً لقواعد المزاد، ومن ثم فإنھ الاختیار كیفما یشاء وإنما یجب علیھ أن یعمل 

 .یكون تحت المراقبة
المزاد یتماشى مع فكرة الدیمقراطیة السائدة في العصر الروماني، وھو ما یعني  -

 .اتباع نظام المزایدة في جمیع العقود التي تبرمھا الدولة

 وإذا كان المبدأ العام في روما ھو إبرام العقود الإداریة عن طریق المزایدة، فإن
  :ھذا المبدأ لھ مخالفاتھ واستثناءاتھ

  من طرف الحاكم ذاتھ، إذ أنھ یجب أن یتمتع بقدر ارتكابھاالمخالفات، یمكن 
، ولعل اختیارهكبیر من الحریة عن أي شخص أخر، ویُلزم المتزاید یقبل 

أحسن مثال على ذلك سیزار قرر إرساء المزاد على سیرفولا خلال الحرب 
 ).١(ى سعر لمساحة شاسعة من الأملاكالأھلیة على أساس أدن

كما كانت ھناك مخالفات تصدر من الأفراد، مثل أن یحدث تواطؤ بین 
  ).٢(المعلنین والحاكم كما ھو مذكور مراراً في كتابات شیشرون

 تتمثل في نقص المتنافسین ، حیث تضطر الدولة إلى إجراء الاستثناءات 
) TITE LIVE(تیت لایف التعاقد بدون مزاد، وقد تبین من خلال نص 

المنافسة ضئیلة ، وقد تقاسمت الشركات الثلاثة في :" الذي جاء فیھ أن 
العمل والأرباح، ومن ثم فقد اعتبرھا خطوة وسیطة بین العقد بالمزاد 

 ).٣"(والعقد بدون مزاد
وعلى الرغم من ھذه الاستثناءات، فإن العقد الإداري كان دائما یتم عن 

  .كان یحدث حتى عندما یكون التعاقد عن طریق الإیجارطریق المزاد، وقد 

                                                           

(١ )Suetone: “ Caes, ٥٠- Texte repris pare Macrobe: ٢.٢. 
(٢ ) Cicerone: Verr: ١٨٢ ,٧٤ ,٢ ,٢ et ١٨٣ sur certaines combinaisons 

douanieres peu recommandables. 
(٣) Lemergans. Op. cit, p ١٨. 
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 مما تقدم تبین أن مصطلح الإیجار ھو مصطلح فني خاص بالعقد انطلاقا
  .الإداري، وھو یتم بصفة أساسیة عن طریق المزاد

مفھوم عقد الإیجار والاستئجار ، مصطلح التأجیر ینطوي على الإیجار، وھذا  -٢
سمو، فالدولة أو الموظف العام أو القائد أو المصطلح الأخیر یتمتع دائما بال

 خصماً ومن باعتبارهرب العائلة ھو الذي یضع الإیجار، فالمستأجر یظھر 
 ).١(ثم یخضع للعقد، فالرومانیون لم یستخدموا الإرادة الحرة بصدد الإیجار

، )locare(ینطوي على الإیجار ) conducere(كما أن مصطلح التأجیر 
یر یتمتع دائما بالسمو، فالدولة أو الموظف العام أو القائد وھذا المصطلح الأخ

  ).qui locat(أو رب العائلة ھو الذي یضع الإیجار 
فالمستأجر یظھر باعتباره خصما ومن ثم یخضع للعقد، فالرومانیون لم 

لا ) la locatio(فالإیجار ). ٢(یستخدموا الإرادة الحرة بصدد الإیجار
ذعان، فھذه الموافقة تترجم بواسطة فعل مختلف یتضمن في حد ذاتھ فكرة الإ

 .عن الإیجار ھو التأجیر
البیع بالمزاد، یتم إبرام ھذه العقود عن طریق المزایدة، وفي ھذه الفئة من العقود  -٣

یبرز الفارق الواضح بین الإیجار والذي یقصد بھ التسكین في مكان ما، 
 یتم الإیجار عن طریق المزاد، والبیع الذي یعني نقل الملكیة التام إذ دائما ما

ومن ثم یدخل في نطاق العقود الإداریة، بعكس البیع الذي یظل خاضعا 
لأحكام القانون الخاص إذا كان الغرض منھ نقل الملكیة الحقیقي، ولكل قاعدة 
استثناء تتمثل في العقود المبرمة بدون مزاد، حیث نجد أن ھذه العقود 

مثل حالات تملك الأملاك : ن الخاصحررت باستخدام مصطلحات القانو
الخاصة بأحد الأفراد للدولة، فھده العقود توصف بأنھا عقود شراء والدولة 

 اشترىأنھ ) TiTe-Live(عن ) Caton(ھي المشتري، وقد ذكر كاتون 
، )Sempronius(لصالح الدولة ردھتین وأربعة دكاكین، أما سمبرونیوس 

لات جزارة مع الدكاكین المجاورة وذلك فقد اشترى للدولة منزلاً وأربعة مح
باستخدام المبالغ المخصصة لذلك، ونفس الشيء قد تم فیما یخص شراء 

أما فیما یخص شراء الأراضي من الأفراد فقد أعطى شیشرون مثال . العبید
المبعوث من مجلس الشیوخ لشراء ) الدائن(على ذلك من خلال القرض 

 .أراضي من الأشخاص 

                                                           

الایجارات في مصر الرومانیة دراسات في البردیات :" محمد جابر محمد حسن المغربي)  ١(
، رسالة مقدمة لنیل درجة الدكتوراه في الأدب، كلیة الأداب، جامعة الإسكندریة، سنة "نانیةالیو

 .١٤٣م، ص٢٠٠٧
 .٣١٥المرجع السابق ذكره، ص )  ٢(
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  ل نو  صن ا دم  

  وفقا للقانون الروماني، فإن مصطلح البیع مثل مصطلح الإیجار كان یستخدم
 .بصفة أساسیة في العقود

  النصوص المتعلقة بالبیع كانت أقل بكثیر من تلك النصوص المتعلقة
بالإیجار خاصة في العقود الإداریة، ویرجع السبب في ذلك إلى وجود 

 الإیجار والبیع، فالإیجار یعني استعمال المكان، أما اختلاف جوھري بین
مصطلح البیع یعني بصفة أساسیة نقل الملكیة الفعلي من شخص إلى شخص 

 .أخر

 / رورةزام أو اا)La Hasta(، ھذا المصطلح یعني أو یشیر إلى 

 السفلى، ویمكن التطرق إلیھ من خلال الإمبراطوریةالعقد الإداري في 
 La(رات والبیوع، والملاحظ أن ارتباط مصطلح الإیجار بمصطلح الإیجا

Hasta ( نادراَ ما یوجد في الأدب اللاتیني لأن مصطلح)Locatio ( فقط یشیر
، ونفس الأمر نجده )١(إلى العقد الإداري بدون أن یختلط مع القانون الخاص

ومي، متماثلا مع مصطلح البیع بالمزاد، وكذلك مصطلح بیع بموجب مزاد حك
  .فھي مألوفة الاستخدام أیضا في الأدب اللاتیني

في القانون القدیم كان لھ دوراً ھاماً، ) La Hasta(والجدیر بالذكر أن فإن دور
فھو أفضل وسیلة تملك محتملة في كافة التصرفات القانونیة، ونجد ذلك في 

ة، كما أن العقود الإداریة، حیث أنھا ترمز إلى الملكیة التامة للدولة الرومانی
الغزاة لھم ملكیة تامة على أملاك العدو، وللوصول إلى خلاصة عامة ، فإنھ منذ 

 وجد المعیار الحقیقي للعقد الإمبراطوریةعصر الجمھوریة إلى أواخر عصر 
  .الإداري الروماني

  
 استنتاج ما یتسم بھ العقد الإداري الروماني : 

 
صة التي یتسم بھا العقد من خلال ما تقدم یمكن استخلاص الممیزات الخا

الإداري الرومان، فالعقود المسماة جمیعھا تشیر إلى ضرورة إجرائھا عن طریق 
المزاد، وھذا ما یمیز ھذه العقود عن مثیلتھا في القانون الخاص، وانطلاقا من 
ذلك فالعقد الإداري الروماني سواء تم في صورة إیجار أو بیع فإنھ یتم من خلال 

 La(عن القانون الخاص بعلامة ممیزة تتمثل في الإلزام المزاد، ویتمیز 
Hasta( وقد وضع موني تعریفا شاملا للعقد الإداري یتمثل في ما یلي  ، :  

                                                           

(١ ) Bengte. Thomasson:” Die Statthalter der Romischen prowinzen 
Nordafricas von augustus bis Diocletianus. T.I. lund ١٩٦٠, p. ٦٥. 
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یعتبر عقداً إداریا كل التصرفات التي تبرمھا الدولة مع الأفراد والتي " 
ء بمقتضاھا تصبح الدولة دائنة أو مدینة، بحیث یتم ذلك عن طریق المزاد سوا

  ).١" (كان التصرف بیعاً أو إیجارا
  

 /وره مر وأا ا  داريد اص ا  

 تھدف جھة الإدارة التي تتعدد بتعدد الأغراض فھي للعقود الإداریة عدیدةتوجد أنواع 
ویلاحظ حالیا صعوبة تحدید العقود الإداریة نظراً .  تحقیقھا من عملیة التعاقد إلى

 سادت المجتمع مما یصعب وضع تحدید أو التي والاجتماعیة لاقتصادیةاللتطورات 
  . تصنیف دقیق للعقود الإداریة

 صور محددة ومن أشھرھا عقود في یحصر العقود الإداریة التقلیدي الاتجاهفقد كان 
  . الأشغال العامة وعقود التزام المرافق العامة وعقود التوریدات

 إلى ظھور طائفة أخرى من العقود والاجتماعیة تصادیةالاق الحیاة فيوقد أدى التطور 
 على تسمیتھا بعقود البوت ، وإن كان واصطلح الفقھ حول طبیعتھا القانونیة اختلف

  . الغالبیة من الفقھ ترى أنھا عقود إداریة

 لبعض العقود الإداریة ، العقود الإداریة بطبیعتھا التشریعيویوجد إلى جانب التحدید 
 عام وكانت تتعلق بتنظیم أو تسییر معنوي أطرافھا على الأقل شخص وإن كان أحد

  .  القانون الخاصفي غیر مألوفة استثنائیةمرفق عام أو كانت تتضمن شروط 

 كل من فرنسا في الإداریة للعقود والحدیثة التقلیدیةوسوف نعرض بعض ھذه الصور 
   :ومصر على النحو التالي

  مةالعا المرافق امتیازعقد : أولا

   مصرفيعقد البوت : ثانیا 

  العامةعقود الأشغال : ثالثا 

  عقد التوریدات: رابعا 

  المعاونةعقود تقدیم : خامسا 

  الحكومة الدراسة وخدمة في بالانتظامعقد التعھد : سادسا 

                                                           

 .١٤٤منیرة محمد الھمشري، مرجع سابق ذكره، ص )  ١(
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أو  دزق اراا ا:  

عقد تعھد بمقتضاه السلطة (  ھو العامة فإن عقد التزام المرافق التقلیديوفقا للتعریف 
بإدارة مرفق عام إقتصادى على ) الملتزم (  إلى أحد أشخاص القانون الخاص ، المانحة

 شكل رسوم یقوم بتحصیلھا من المنتفعین فينفقة ومسؤلیتھ على أن یتقاضا عوضا مالیا 
  .بالمرفق

ص خاص  إلى شخالامتیازیتضح لنا من التعریف السابق أن جھة الإدارة تقوم بمنح 
 الملتزم ویتولى إدارة موقف عام على اسمغالبا ما یكون شركة خاصة ویطلق علیھ 

 من المنتفعین بالمرفق مالي الحصول على مقابل فيمسؤلیتھ ، ویكون للملتزم الحق 
  .وغالبا ما یتولى إدارة مرفق عام إقتصادى

 ، ولذلك كان على ریةالإدا من أھم العقود الالتزام أو الامتیاز عقد بالملاحظةوالجدیر 
 شأن في الاختصاص بتقدیر المصري بداء المشرع التي الثلاثةرأس قائمة العقود 

 امتیاز ولھ صورتان الأولى عقد ١٩٥٥ لسنة ١٦٥ بالقانون رقم الإداريالقضاء 
 عقد والثاني على إقامة منشآت عامھ الامتیاز وفیھ یقتصر دور صاحب امةالعالأشغال 

   )١(لعامةا المرافق امتیاز

  :  لعقد إلتزام المرافق العامةالقانونیة الطبیعة

فالأول .  ذھب إلى أنھ عقد مركب والثاني مدني الفقھ حول طبیعتھ على أنھ عقد اختلف
 لمصلحة المنتفعین بالمرفق تقدرھا جھة اشتراطات وذلك لأنھ یتضمن مدنيیرى أنھ عقد 

 العامة السلطةلھم حقوق قبل الملتزم وقبل  لصالحھم بما ینشىء المانحة السلطة( الإدارة 
  . الرأي ھذا الفرنسيولقد أید جانب من الفقھ والقضاء 

  :  عقد مركب یحتوى على نوعین من الشروطالالتزامبینما ذھب البعض الآخر إلى عقد 

 للملتزم ولا یجوز تعدیلھا إلا المالیة بالجوانب المتعلقةشروط تعاقدیة وھى تلك الشروط 
  . ة الطرفینبموافق

 – بتنظیم وتسییر المرفق العام المتعلقة الشروط اللائحیة وھى تلك الشروط الثانيوالنوع 
 وقوائم الأسعار فھذه الشروط وغیرھا یجوز للإدارة مانحة الاستغلالمثل تحدید طریقة 

  ).٢(المنفردة بالإدارة أن تعدلھا الالتزام

                                                           

 ٢١٠طعیمة الجرف،  القانون الإدارى، مرجع سابق ذكره، ص )  ١(
، الإسكندریة ، دار "دراسة وجیزة في فكرة العقود الإداریة وأحكام إبرامھا:" محمد سعید أمین)  ٢(

 ٤٥م، ص ١٩٩٢الثقافة الجامعیة، سنة 
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  : الالتزامالسلطة مانحة 

 العامة والمؤسسات المحلیة الدولة والجماعات في تتمثل الالتزاممانحة  السلطة فرنسا في
  .  للغیرالعامة منح إلتزام المرافق في عامھ یكون لھا الحق معنویة أشخاص باعتبارھا

  :  مصرفيالوضع 

 مصر حتى في بھ المعمولة ١٩٥٨ لسنة ٦١ مصر فإن القانون رقم فيأما عن الوضع 
 یكون العامة المرافق امتیازق ھذا الشأن ویؤكد بأن منح طب یالذيالآن وتعدیلاتھ ھو 

  .الجمھوریةبقرار من رئیس 

  : الامتیازمدة عقد : رابعا 

 حتى یتمكن الملتزم من تعویض طویلةمنیھ ز بأنھ عادة ما یمنح لفترة لتزامالایتمیز عقد 
ھ ذلك إلا  المشروع ولا یتسنى لواستغلال إداريما یكون قد تكبده من نفقات لإنشاء 

  .  مدة لیتحقق فیھا الربحبمضي

 ١٩٤٧ لسنة ١٢٩ومما یدل على ذلك ما نصت علیھ المادة الأولى من القانون رقم 
 لمدة العامة المرافق التزاماتلا یجوز منح "  على أنھ العامةالخاص بتنظیم المرافق 

 بھ الانتفاعك للملتزم فإذا ما جدد الملتزم مدة الثلاثین عاما كفل ذل" تزید على ثلاثین سنة 
  "  ما قام بھ من نفقات الإنشاءلاستھلاكللمدة الكافیة 

ز  ولكن یجوالعامة للمرافق الالتزامویلاحظ أن القانون لم یضع ضوابط لتجدید عقد 
 ٢٠ الأصلیة سنھ بمعنى أنھ إذا كانت المدة ٣٠ تتجاوز ألاتجدید العقد لمدة أخرى بشرط 

  .سنوات ١٠فلا یجوز التجدید لغیر 

  لل وء واود اا   

أحد أشخاص القانون  ( المانحة السلطة بمقتضاه تقوم الذيبعض الفقھاء عرفھا بأنھ العقد 
 أجنبي أو وطني ، معنوي أو طبیعيبتكلیف أحد أشخاص القانون الخاص شخص ) العام 

 ، ویحصل على محدودةلمدة  وھمسؤولیت المرفق العام على واستغلال، بمھمة إنشاء 
 یلتزم بإعادة المرفق بحالة الالتزام من المنتفعین بالمرفق وفى نھایة مدة الانتفاعمقابل 

  .المانحة الجھةجیده وبدون مقابل إلى 

 محددة یسمح لھا زمنیھ الخاصة بإدارة وتشغیل المرفق خلال فترة الشخصیةوتقوم ھذه 
ن من ھذا المرفق وأیة رسوم أخرى شرط ألا  على المنتفعیمناسبةفیھا بفرض رسوم 

 المشروع اتفاق صلب في العطاء ، وما ھو منصوص علیھ فيتزید عما ھو مقترح 
 والصیانة إستنثرتھا ومصاریف التشغیل التي الأموال استرجاعلتمكین تلك الشخصیة من 

ة تلتزم  المحددالزمنیة ، وفى نھایة المدة الاستثمار إلى عائد مناسب على بالإضافة
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 ، یتم جدیدة أو إلى شخصیة خاصة الحكومة بإعادة المرفق إلى الخاصة الشخصیة
  ).١(العامة عن طریق الممارسة اختیارھا

  الملكیة ونقل والتشغیل لعقود الإنشاء المنظمةالقوانین :  
 ١٩٩٦ لسنة ٢٢٩ مجال عقود البوت ھو القانون رقم فيأول قانون صدر  -

 وصیانتھا المعدل لأحكام واستغلالھا وإدارتھا مةالعاالخاص بإنشاء الطرق 
  . ١٩٦٨ لسنة ٨٤القانون رقم 

 لسنة ١٢ بتعدیل بعض أحكام القانون رقم ١٩٩٦ لسنة ١٠٠صدر القانون رقم  -
  .  الخاص بإنشاء ھیئة كھرباء مصر١٩٧٦

 لإدارة العامة الخاص بمنح إلتزام المرافق ١٩٩٧ لسنة ٣صدر القانون رقم  -
  .  المطارات وأراضى النزوللالواستقوإنشاء 

لسنة  ) ١(  المعدل للقانون رقم ١٩٩٨ لسنة ٢٢وأخیرا صدر القانون رقم  -
 التزامات الالتزامات وصرح فیھ بمنح المتخصصة المواني شأن في ١٩٩٦

    الداخل والخارجفي المصریین وغیرھم للمستثمرین العامةالمرافق 

  لد اا  

 مباني بین الإدارة وأحد الأفراد بقصد القیام ببناء أو ترمیم أو صیانة اتفاق ھو عبارة عن
  )٢(أو منشأة عقاریة لحساب الإدارة ولمنفعة عامة

لم   عقد الأشغال العامة أن یتصل بعقار أو عقار بالتخصیص ، حتى لوفيومن ثم وجب 
 أن تتصل العامةالأشغال  عقد فيتكن أعمال الملتزم تتصل بالبناء أو الترمیم ، فقد یكفى 

  . الإداري ومن ذلك یتبین لنا عناصر العقد الصیانةبأعمال 

  عناصره  
  :  على عقارالعامةیجب أن ترد الأشغال  -

 عقارا ، سواء أكان عقارا العامةفكما أشارنا سابقا أن یكون موضوع عقد الأشغال 
 أو عقارا بالتخصیص كخطوط التلیفون أو مد أسلاك تحت والمباني كالأراضيبطبیعتھ 

  . الماء ، ولذلك فلا یجوز أن یكون منقولا

  :  عاممعنويیجب أن یكون العقد لحساب شخص  -

                                                           

، القاھرة، دار  "Botالتطور الحدیث لعقود التزام المرافق العامة طبقا لنظام الـ " :عمر أحمد حسبو)  ١(
 ٩٠م، ص ٢٠٠٢النھضة العربیة، سنة 

، الاسكندریة، "الالتزامات والحقوق التي یرتبھا العقد الإداري تجاه الغیر:" محمد عبد االله النعیمي)  ٢(
 ٦٧م، ص ٢٠١٤دار الجامعة الجدیدة، سنة 



 - ١٠٩٩ -

 معنوي عام سواء كان شخص معنوي لحساب شخص العامةیجب أن یتم تنفیذ الأشغال 
 أو المركز أو شخص ةالمدین أو كالمحافظة إقلیمي عام معنويعام كالدولة أو شخص 

  . العامة أو الھیئات العامة كالمؤسسات مصلحي معنوي

  :  تحقیق نفع عامالعامةیجب أن یكون الغرض من الأشغال  -

 ھو تحقیق مصلحة عامھ سواء أكانت العقار العامةیشترط أن یكون الغرض من الأشغال 
  .مملوك للدولة ملكیة عامة أو ملكیة خاصة

  عن عقود إلتزام الأشغالعامةالتمییز عقود الأشغال   

 یتقاضاه الذي المقابل في العامة الأشغال امتیاز عن عقد العامةعقد الأشغال یتمیز 
 صورة رسوم من المنتفعین بخدمات المرفق ، أما فيالمتعاقد ،ـ فالملتزم یتقاضى المقابل 

  . د مع الإدارة العقد ویتقاضاه المتعاقفي فالمقابل ھو ثمن یحدد العامة عقد الأشغال في

 یتعلق موضوعھ بإنشاء مرفق دون أن یكون للمقاول حق العامةأما عقد الأشغال 
  ). ١( أما عقد المرفق فیتعلق العقد بإدارة مرفق دون إنشائھاستغلالھ

را لد واورد ا  

 عقد التورید :  

 وفرد أو شركة تتعھد بمقتضاه  بین شخص من أشخاص القانون العاماتفاق ھو :تعریفھ 
تورید منقولات معینھ لازمھ لمرفق عام مقابل ثمن معین وبمقتضاه تنتقل المنقولات 

   المتفق على توریدھا إلى ملكیة جھة الإدارة بمجرد توریدھا

 غذائیةویتضح من ذلك أن عقد التورید یرد على المنقولات مثل تورید ملابس أو مواد 
  . على العقاراتللمستشفیات ولا یرد 

 إلا الالتزام وعقد العامة الإداریة لعقد الأشغال الطبیعة على اتفقاوإذا كان الفقھ والقضاء 
أن عقد التورید یمكن أن یكون مدنیا ولا یكون إداریا إلا إذا توافرت فیھ معاییر العقد 

  . الإداري

 حیث ١٩٩٠  فبرایر٥ في حكمھا الصادر فيوھذا ما أكدتھ محكمة النقض المصریة 
قررت بأن عقد التورید لیس عقدا إداریا على إطلاقھ بتخصیص القانون وإنما یشترط 

  .  أن یكون عقدا إداریا بطبیعتھالصفةلإسباغ ھذه 

                                                           

 ٥٦م، ص ٢٠١٢، الطبعة الثانیة، سنة "الوجیز في العقود الإداریة:" الخولي عمر )  ١(
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  :  بعقود التوریدالمرتبطةالعقود 

  : الصناعیةعقود التورید  -

توریدھا لجھة  یقوم المورد بصناعة المنقولات المتفق علیھا والصناعیة عقود التورید في
  .  والإشراف على الموردالرقابة یكون لھا سلطة وبالتاليالإدارة 

  : عقد التحویل -

بمقتضى ھذا العقد تسلم الدولة إحدى الشركات منقولات بقصده تحویلھا وإعادتھا إلى 
 الغلبة ھذه العقود عقود تورید إذا كان للتورید الإداري الفرنسيالدولة ، ویعتبر القضاء 

  ).١(د العقفي

 عقد النقل :  

 أو أشخاص لحساب منقولة بمقتضاه یتعھد فرد أو شركة بنقل أشیاء اتفاق ھو :تعریفھ 
  . العقدفي عام ، وذلك مقابل ثمن محدد معنويشخص 

 بنیة عقد النقل الاختلاط الواقع فيفموضع العقد ھو نقل الأشخاص والأشیاء ، ویحدث 
 على نقل الأشیاء كما الامتیاز عقد أنصبإذا  من ناحیة أخرى الامتیازمن ناحیة وعقد 

  .  نقل الخطابات بالسفناتامتیاز في

  مد دوا  

ھو عقد بمقتضاه یلتزم فرد أو شركة أو شخص من أشخاص القانون العام : تعریفھ 
تعاقد مع  تعھد المومثالھ نفقات مرفق عام أو أشغال عامھ في نقدا أو عینا بالمساھمة

  الإدارة بتقدیم عدد معین من الأنفار لتنقیة لطع فقس دودة

  . القطن

  : الآتیة بالمیزات المعاونةیتمیز عقد تقدیم 

 بناء مدرسة في المساعدة قد یكون من أحد الأفراد من أجل المعاونةأن عقد تقدیم  -
  .  أو المواردالأراضي أو مستشفى وذلك بتقدیم صحیةأو وحدة 

 وإنما للالتزام كمصدر المنفردة لیس تعبیرا عن الإدارة المعاونةیم أن عقد تقد -
 وإدارة جھة الإدارة المعاونة أو المساعدة بین إدارتین ھما إدارة مقدم اتفاق

  .وینعقد العقد بقبول جھة الإدارة لھ 

                                                           

 .٤٩م، ٢٠١٢، منظمة طبع ونشر الثقافة القانونیة، سنة "العقود الإداریة:" ماجد راغب الحلو )١(
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 في الإداریة العلیا المحكمة حیث أقرت إداري بأنھ عقد المعاونةیتمیز عقد  -
 صور ھذا العقد اختلفتومھما "  بأنھ ١٩٨٠ مارس عام ١٥ فيحكمھا الصادر 

 بعقود الصلة وثیق إداري، فھو عقد المساھمةتباینت أوصافھ فھو یقوم على 
  .العامةالأشغال 

 من المتعھد وقبول من الإدارة وإلى أن یتم ھذا القبول لا بالتزامأن ھذا العقد یتم  -
 من الالتزاماب والقبول ینشأ یجوز للمتعھد سحب عرضھ، وإذا تلاقى الإیج

م بالمشروع إذا الجانبین ، إلا أنھ بالرغم من ذلك فإن جھة الإدارة لا تلتزم بالقیا
   . بالالتزامئمة تنفیذه وفى ھذه الحالة یسقط التعھد بالقیام تثبتت من عدم ملا

 وفى ھذه شيءولكن من الممكن أن تتعھد جھة الإدارة المستفید ة من العرض بعمل 
  .  عقد ملزم للجانبینالمعونة یكون عقد تقدیم لحالةا

د  دود امظ  دو دراا وا  

 أحد في یتعھد بمقتضاه شخص بأن یتم دراستھ أو تدریبھ إداري ھو عقد :تعریفھ 
ة الجامعات أو المعاھد أو مراكز التدریب داخل البلاد أو خارجھا على نفقة الجھة الإداری

 الالتزام حالة إنذاره بھذا في أوفدتھ مدة معینة ویلتزم التي الإداریة الجھةمقابل أن یخدم 
  .بأن یرد جمیع ما تكبدتھ الجھة الإداریة من نفقات

  .  إلتزام طالبات مدارس التمریض بخدمة المستشفیات لمدة خمس سنوات:مثال ذلك 

 :  

  :  بعدة خصائص الدراسةفي بالانتظامیتمیز عقد التعھد 

 في بالانتظام عقد التعھد اعتبار مصر على في الإداري أحكام القضاء استقرار -
  ).١(إداريالدراسة عقد 

 بعض عقودھا على الطالبة عدم الزواج أثناء في جھة الإدارة اشترطتإذا  -
 . الدراسة فیجب على الطالبة الوفاء بھ

  
 ، بالالتزام حالة الإخلال في یتم الذيتتمیز ھذه العقود بأنھا تحدد مسبقا الجزاء  -

  ).٢(ویقتصر ھذا الجزاء على رد كافة المصروفات للجھة الإداریة
 المصروفات إذا أخل فيیلتزم المتعھد قبل سفره للخارج بأن یقدم كفیل ضامن  -

  ).٣( للمدة المحددة قانوناالحكومة خدمة في بالتزامھالمتعھد 
أنفقت علیھ إذا أقامت الجھة الإداریة  التيولكن یعفى المتعھد من المصروفات  -

  .بتغییر الدراسة دون موافقة المتعھد

                                                           

 ١٤٧٢/١٠ دعوى رقم ١٩٥٧ مایو ١٢ ، الإداريمحكمة القضاء  )١(
 ١٢١٧ ، ص ١٩٦٧ المحكمة الإداریة العلیا ، أول یولیو)  ٢(
 ١٢٦ ، ص ١٩٦٠ ینایر ٢ –المحكمة الإداریة العلیا  )٣(
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  المبحث الثالث

 الإداري معيار تمييز العقد 

أو /روا وردا  ر داريد ار ا 

الفقھ الروماني أشار إلى معایرین، أولھا عقود الخزانة العامة، وثانیھا عقود المجالس 
  : لبلدیة، یمكن ذكرھا على النحو التاليا

 عقود الخزانة العامة، والمقصود بھ  الثروة أو المال، وقد حاول الكثیر من فقھاء :الأول
 وخزانة الدولة مستندین في ذلك إلى أن أموال الإمبراطورالقانون الروماني بین خزانة 

 من المبالغ المحتجزة خزانة الإمبراطور لم یحصل علیھا من الرسوم والضرائب وإنما
من الجنود الحربیین والذي یقوم الجنرال باحتجازھا على سبیل العقوبة، وقد أشار إلى 

أن الجندي المخلوع من الجیش كان یقول أنھ لم :"  بقولھ(Festus)ذلك الفقیھ فیستوس 
یمنح راتبھ بسبب تنزیل رتبتھ أو عزلھ من درجتھ إلى درجة أدنى، ولذلك كان ینخفض 

  ).١"(برونز في الخزانة تحت حكم الجیشال

عقود المجالس البلدیة، المجالس النیابیة كانت تتصرف كشخص قانوني وتبرم : الثاني
العدید من العقود مع الأفراد، فالمجلس النیابي یستطیع على سبیل المثال أن یؤجر أرضا 

  ؟لأحد الأفراد من أجل تشیید حائط، فھل ھذا العقد یُعد عقداً إداریاً

وأن نظام المجالس المحلیة كان یسیر على ) ٢(إن الحكام الرومانیین كانوا یبرمون العقود
خطا النظام الإداري الروماني، ومن ثم فإن المجالس البلدیة والحكام في الأقالیم كانوا 
یدیرون أموال الأقالیم ویبرمون العقود، وھذه المحاكاة بین المجالس البلدیة في الأقالیم 

مثیلتھا في العاصمة بأت في العصر الجمھوري وتطورت تطوراً كاملاً في ظل وبین 
  .الإمبراطوريالعصر 

 / ودادارارم اظظل ا  ونص ا  

 یعد عقدا إداریا بل إن بعض العقود تبرمھا جھة الإدارة الإدارةلیس كل عقد تبرمھ جھة 
  .  والبعض الأخر عقدا إداریاتعد عقودا خاصا أو مدنیھ

                                                           

(١ ) Leuregans:” les aspects de l’adjudication publique a Rome”, 
Conference l’ I.D.R. du ١٣/٠١/١٩٦١. 

(٢) Boulver- Dupont (cl):” la reglementation economique dans les 
constitutions de Constantine, Lille, ١٩٦٣, p. ١٤٤.  
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 تحدید في ، حیث تظھر أھمیة التمییز المدني والعقد الإداريومن ثم فإننا نمیز بین العقد 
 ، وبناء على الإداري أم القضاء العادي بنظر النزاع ھل القضاء المختصةجھة القضاء 

ھو القانون  نستطیع أن نحدد القانون الواجب التطبیق ھل المختصةتحدید جھة القضاء 
  .  أم القانون العامالمدني

 طائفة بنص القانون أولا، حیث توجد الإداریةولذلك فإننا سوف نتناول تحدید العقود 
 القانون مصر ، ثم نتناول المعیار في فرنسا ثم في بنص القانون الإداریةمن العقود 

 وبما أخذ بھ المصري الدولة وبما أخذ بھ مجلس الإداریة تمییز العقود في القضائي
  : وذلك على النحو التاليالفرنسي الدولةمجلس 

 لبعض الإداریة الطبیعة الفرنسي قرر المشرع :القانون بنص الإداریةالعقود  -
 على المختلفة القوانین في بطریقة غیر مباشرة وذلك بأن نص الإداریةالعقود 

د القانون  ومن ھنا فإن قواع.العقود بمنازعات ھذه الإداري القضاء اختصاص
 تطبق على ھذه المنازعات وھذا یعنى أن مثل ھذه العقود ذات صفھ التيالعام 

 ھو المختص بنظر ھذه الإداريإداریھ لمجرد إبرام الدولة لھا طالما أن القضاء 
 یتبع أحد أسلوبین لتحدید طبیعة العقد إما أن یجعل الفرنسيفالمشرع . المنازعات

 أو ینص صراحة على العادي أو الإداريضاء  بنظر النزاع إلى القالاختصاص
 الصفة الحالتین واحده وھى إضفاء في فالنتیجةأن ھذا العقد عقدا إداریا ، 

  . الإداریة على العقد

 ومتنوعة العقود الإداریة متعددة  تحدیدفي لجأ إلیھا المشرع التيونجد أن الحالات 
  : منھا

 بلیفوزا للسنة الثامنة ٢٨ قانون بشأنھا صدر التيوھى :  عقود الأشغال العامة 
 اختصاص تثور بصدد الأشغال العامة من التيوذلك بأن جعل المنازعات 

 تحولت حالیا إلى محاكم إداریة ولقد كان للقضاء دور كبیر التيمجالس الأقالیم 
 التي العقود في نطاق الأشغال العامة مما أدى إلى التوسع في تحدید ما یدخل في

 عقد لھ علاقة ولو بسیطة بالأشغال العامة يألإطار وإدخال  ھذا افيتدخل 
  . ضمن إطارھا

  بلیفوزا للسنة الثامنة على  ) ٢٨( ونص قانون : الدولةعقد بیع عقارات
  ).١ ( بالمنازعات الخاصة بھذا العقدالإداري القضاء اختصاص

  یو  یون١٧ فينص المرسوم الصادر :   تتضمن شغلا للدومین العامالتيالعقود
 في تتضمن شغلا للدومین العام تدخل التيود ی حیث قضى بأن جمیع الق١٩٣٨

 ١٩٥٣ المحاكم الإداریة عام إلى تحولت بعد ذلك التي الأقالیم مجالس اختصاص
 ترك الباب مفتوحاً بحیث یمكن إدراج الفرنسي بأن المشرع الفرنسيویقرر الفقھ 

  صفة شغل الدومین العام متى توافرت فیھالإداري عقد ما عدا العقد أي

                                                           

  .٢٢ ، ٢١ ، ص ص ١٩٩٩ العربیة النھضة ، الكتاب الأول ، دار الإداریة، العقود حنفي عبد االله)  ١(
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 من ھذا ١٤ المادة في ١٨٠٦ یونیو ١١لقد نص مرسوم : عقد التوریدات 
 اختصاص في تبرمھا الدولة تدخل التيأن عقود التوریدات ( المرسوم تقرر

  ).١( )الإداريالقضاء 
 القروض العامة في یرى الفرنسيكان كثیر من الفقھ : حالة عقود القرض العام 

 ٢٦ وقانون ١٧٩٠ یولیو ١٧إداریة بتحدید القانون ومن ذلك قانون للدولة عقوداً 
 تبرمھا التي م وعلى العكس من ذلك فإن عقود القروض ١٧٩٣سبتمبر 

كما یعتبرھا الفقھ عقودا ) كالوحدات المحلیة ( الأشخاص العامة غیر الدولة 
 لاتجاهایعارض ھذا  Jezo) ( بدأ الفقیھ ١٩٧٧ومنذ عام . تابعة للقانون الخاص

 النصوص التشریعیة سالفة الذكر لا یمكن فھمھا على نحو یجعل عقود أنوقرر 
 تبرمھا وحدات غیر الدولة التي وتلك إداریة عقودا الدولة تبرمھا التيالقروض 

 عقد قرض تبرمھ يأ الجدید وأصبح الاتجاه القضاء ھذا أیدعقوداً مدنیة ولقد 
 یكون أنا وتخضع للقانون العام وإنما یمكن  عقداً إداریة لا یعتبر بالضرورالدولة

  ).٢(عقداً مدنیا 

  :  العقود الخاصة بنص القانون-

 - مایو ١٧ فيحیث نص القانون الصادر : القرویةعقود المزارعة ذات الرسوم 
 تبرمھا البلدیات تعد عقود خاصة تخضع التيیجاریة لإ على أن العقود ا١٨٠٩

  .المدنيللقانون 
 ٢٢ فيحیث ورد المرسوم الصادر : مرفق خدمة إطعام الجنود العقود الخاصة ب 

 نص كل منھما على عقود ١٩٣٠ نوفمبر ٦ في والمرسوم الصادر ١٩٠٥ابریل 
  )٣ (التغزیة المشتركة لفرق الجنود

  ١٩٨٤ یونیو ٢٩حیث نص قانون : عقود إیجار الصید المتعلقة بالدومین العام 
 عقود الصید المتعلقة بالدومین أنلسمكیة على  والمصادر االعذبةالمتعلقة بالمیاه 

  . العام عقود خاصة
  ٢حیث نص القانون : عقود ھیئة البرید وشركة التلیفونات الفرنسیة مع عملائھا 

 تعاملات ھذه الشركات أن على والاتصالات الخاص بمرفق البرید ١٩٩٠یولیو 
ھا المحاكم  مع الموردین یحكمھا القانون الخاص وتختص بأومع عملائھا 

  ).٤(العادیة

                                                           

 ٥٢٦ ، ص العربیة النھضة ، دار الإداري القانون مبادئشریف خاطر ، )  ١(
 ٢٣ مرجع سابق ذكره، ص  ،الإداري،  العقود الإداریة ،الكتاب الأول ،العقد حنفي عبد االله)  ٢(
 ٢٤، المرجع السابق ، صحنفي عبد االله)  ٣(
 ٥٢٧ ، مرجع سابق ذكره، ص الإداري القانون مبادئشریف خاطر ، )  ٤(
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  / وار  :  

 وھو تاریخ ١٩٤٦ حقیقة الأمر أن مصر لم تعرف نظام القضاء المزدوج إلا منذ عام في
 لم یضف جدید بالنسبة للعقود المصري مصر وإن كان المشرع فيإنشاء مجلس الدولة 

  .العادیة المحاكم اختصاص من ١٩٤٩الإداریة حیث ظلت حتى عام 

 المصري الخاص بإعادة تنظیم مجلس الدولة ١٩٤٩ لسنة ٩لكن قد صدر القانون رقم و
 المنازعات في الإداريتفصل محكمة القضاء (حیث قضت المادة الخاصة على أن 

 ظل ھذا لقانون نجد في ) الإداریة والأشغال العامة والتوریدات الالتزامالخاصة بعقود 
 مجال المنازعات الخاصة في مطلق تصاصھااخ لم یكن الإداريأن محكمة القضاء 

 بنظرھا حیث یمكن رفع دعوى مختصةبالعقود الإداریة لأن المحاكم العادیة كانت أیضا 
 القضاء ولكن رفع الدعوى أمام إحداھا یمنع من رفعھا أمام جھتي إحدى أمام

  ).١(الأخرى

ى أن یفصل حیث نصت المادة العاشرة عل: ١٩٥٥ لسنة ١٦٥ثم جاء القانون رقم  ·
 الالتزام المنازعات الخاصة بعقود في دون غیره إداريمجلس الدولة بھیئة قضاء 

  ).٢( عقد آخر بأيوالأشغال العامة والتوریدات أو 

 أي عقود إداریة بطبیعتھا العامة وعقود الأشغال الامتیازفالمسلم بھ فقھاً وقضاء أن عقود 
د تكون عقود إداریة أو عقود مدنیة دون حاجة إلى نص خاص أما عقود التوریدات فق

 السابقة ١٩٥٩ لسنة ١٦٥حسب إدارة جھة الإدارة ولكن المادة العاشرة من القانون رقم 
 آخر حیث ذكرت إداري عقد بأي المصري الدولة مجلس اختصاص على الدلالةقاطعة 

  . العقود ثلاثة على سبیل المثال لا الحصر

 الإداري أن تختص محكمة القضاء ١٩٥٩سنة  من ٥٥ثم صدر بعد ذلك القانون رقم 
وھذا ما قرره .  أخر إداري عقد بأي أو الثلاثة بھذه العقود الخاصةوحدھا بالمنازعات 

 لا یتحد بالنص بقدر ما یتحدد الإداري أیضا مؤكداً أن العقد الفرنسيمجلس الدولة 
  ).٣(  المتمثلة فیھالإداریة بطبیعتھ

 متضمنة نفس ١٩٧٢ لسنة ٤٧ رقم الحالي من القانون ١١وجاءت المادة العاشرة فقرة 
 ومن ذلك أصبح مجلس الدولة ھو ١٩٥٥ لسنة ١٦٥ القانون رقم فيالعبارات الواردة 

 القوانین المتتالیة في جمیعھا بعد ما زیل الإداریةالمختص دون غیره بمنازعات العقود 
  ). آخر إداري عقد بأيأو ( بعبارة 

                                                           

 ٥٩٢المرجع السابق ذكره، ص )  ١ (
 ٢٨ ، ص ١٩٩٩ العربیة، سنة النھضة، دار )الكتاب الأول ( ، العقود الإداریة حنفي عبد االله )٢(
 ٢٠١ ، ص العربیة النھضة ،دار الإداري الجرف ، القانون طعیمھ)  ٣(
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 لا یعرف فكرة العقود الإداریة بتحدید المصريح لنا أن القانون من جمیع ما تقدم یتض
 حداً فاصلا بین الأسلوب ھذا بانتھاجھالقانون وھذا اتجاه محمود من المشرع حیث وضع 

 على الإداري القضاء اختصاص وقصر العادي والقضاء الإداري القضاء اختصاص
  ).١( القانون الخاص المحاكم العادیة بمجال واختصاصمجال القانون العام 

    لتمییز العقود الإداریةالقضائيالمعیار 

 مشكلة أي فلم تثر الفرنسي نص علیھا المشرع التيبالنسبة للعقود الإداریة ینص القانون 
 حیث یختص بنظر النزاع التطبیق، المختص والقانون الواجب بالقاضيفیما یتعلق 

  .العامقانون  ویطبق علیھا أحكام الالإداري، القاضيبشأنھا 

 والمصري، الفرنسي لم یحددھا المشرع لتيا الأخرىولكن المشكلة تثار بسبب العقود 
 تمییز العقد في بالنظریة التقلیدیة یأخذ مازال المصريحیث نجد أن مجلس الدولة 

  ):٢(  توافرت فیھ ثلاثة عناصرإذا تقضى بأن یكون العقد إداریا التي الإداري

  . العقدفيرة طرفاً أن تكون جھة الإدا -١

  . یتصل العقد بمرفق عامأن -٢

  ).٣( القانون الخاصفي یحتوى العقد على شروط استثنائیة أو غیر مألوفة أن -٣

 في القضائیة إلى المعاییر الثلاثة فیھا أوردت من تعاریف الأحكامولقد أشارت العدید من 
  . أحكامھا المختلفة

 حسبما استقرت الإداريمصریة بأن العقد ال ) الإداريالقضاء ( حیث قضت محكمة 
 القانون أشخاص یبرمھ شخص من الذي ھو العقد - الإداري والفقھ القضاء أحكامعلیة 

 بأسلوب بالأخذ العقد في نیتھ بمناسبة تسییره وان تظھر أوالعام بقصد إدارة المرفق عام 
 القانون في مألوفة  وذلك بتضمین العقد شروطاً استثنائیة غیروأحكامھالقانون العام 

  ).٤(الخاص تسمى شروطاً غلیظة

 فيمھا الصادر ك حفي مصر إلى نفس المعنى في المحكمة الإداریة العلیا أشارتولقد 
بأن العقد یعتبر إداریا إذا كان أحد طرفیة شخصاً (  حیث قضت ١٩٦٢ مارس عام ٣١

 القانون فيألوفة  غیر مستثنائیةاومتصلا بمرفق عام ومتضمنا شروطا معنویا عاماً 

                                                           

 .٢٠عبد االله حنفي، مرجع سابق ذكره، ص )  ١(
 .٣٠شریف خاطر، مرجع سابق ذكره، ص )  ٢(
 ٣٤، مرجع سابق ذكره، ص حنفي عبد االله)  ٣(
ن  القانومبادئ ،  عن  شریف خاطر ، ١١٨٤ دعوة رقم ٤/١٩٦١ /٢٥ الإداريمحكمة القضاء )  ٤(

 ٤٥، مرجع سابق ذكره، ص الإداري
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الخاص فإذا تضمنت عقد ھذه الشروط الثلاثة مجتمعة كان عقداً إداریا یختص بنظرة 
  ).١( حسب ولایتھ المحدودة الإداريالقضاء 

 أحكامھا في نصت علیھا التيفیتضح لنا من خلال الأحكام القضائیة المختلفة وتعریفاتھا 
ر السابقة مجتمعة وھى إبرام العقد  یجب أن یتضمن الثلاثة معاییالإداريأن العقد 

بواسطة أحد أشخاص القانون العام ، وان یتصل العقد بمرفق علام ، وان یتضمن العقد 
  .  القانون الخاصفيشروطا استثنائیة غیر مألوفة 

 العقد في بتوافر شرطین فقط اكتفى الفرنسيولكن على العكس من ذلك نجد أن القضاء 
دارة أو تسیر مرفق عام  عام وتعلق العقد بإمعنوياسطة شخص إبرام العقد بو : الإداري

  .  القانون الخاصفي على شروط استثنائیة غیر مألوفة احتوائھأو 

  :  الشروطلھذه التوضیح یليوفیما 

 ًأو  ًدارة طرون ا أندا :  

على الأقل كمبدأ عام لا یجوز أن یوصف عقد بالصفة الإداریة إلا إذا كان أحد أطرافة 
 ولازم لوصف العقد بأنھ ضروري القانون العام فھذا شرط أشخاصشخصاً معنویاً من 

 إن شخصاً معنویاً عاماً لا یعتبر إداریاً كما إطرافھ لا یكون أحد الذي ، فالعقد إداريعقد 
 الشروط ، باقي العقد لا یوصف بأنھ عقد إداریاً إلا إذا توافرت فيوجود الإدارة كطرف 

 القانون في على شروط استثنائیة غیر مألوفة واحتوائھتعلق العقد بمرفق عام وھى 
  ).٢ (الخاص

 مارس ٧ في حكمھا الصادر فيوفى ضوء ھذا المعنى قضت المحكمة الإداریة العلیا 
 لا یجوز بحال من أطرافة لا تكون الإدارة أحد الذي العقد إن البدیھيمن (  بأنھ ١٩٦٤

لعقود الإداریة ذلك لان قواعد القانون العام إنما وضعت لتحكم  أن یعتبر من االأحوال
  ).٣(نشاط الإدارة لا نشاط الأفراد والھیئات الخاصة 

ولكن مفھوم الإدارة ھنا یؤخذ بالمعنى الواسع فیشمل الدولة والأشخاص العامة الإقلیمیة 
 یطلق التيت العامة  الھیئاأو ، الحيالأخرى  كالمحافظات ، المركز ، المدینة ، القریة ، 

 اعترف لھا التي العامة المصلحیة أو المرافق العامة الأخرى الجدیدة الأشخاصعلیھا 
  ).٤( والمھنیة وغیرھاالاقتصادیةالقضاء بالصفة المعنویة العامة مثل المرافق العامة 

                                                           

 .م١٨٨٩ طبعت سنة ١٩٦٢ مارس – ٣١ – العلیا الإداریة المحكمة)  ١(
 ٥٥٨ ، طعن رقم ١٩٤٤ مارس ٧المحكمة الإداریة العلیا ، )  ٢(
 ٣٣، مرجع سابق ذكره، ص حنفي عبد االله )٣(
 .٥٣٣شریف خاطر، مرجع سابق ذكره، ص )  ٤(
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 معنوي العقد شخصا أطراف على ھذا المبدأ وھو أن یكون احد ءاتااستثنولكن یوجد 
  : نھاعام م

  :التعاقد بالوكالة عن الشخص العام – ١

 یخضع لأحكام مدني القانون الخاص ھو عقد أشخاصالمبدأ العام أن العقد المبرم بین 
 بنظر المنازعات الناشئة عنھ فلا یتصور عقد العادي ویختص القضاء المدنيالقانون 

   القانون الخاصأشخاص إذا كان كل من طرفیة من إداري

 إذا كان أحد إداري تكیف العقد المبرم بین أشخاص القانون الخاص بأنھ عقد ولكن یمكننا
  ).١( وكیلاً عن أشخاص القانون العام بصفتھ یتعاقد أطرافة

الأصل " وفى مصر أجازت محكمة النقد إبرام العقد عن طریق الوكالة حیث قضت بأن 
 یتم أنت إلا انھ یجوز  إبرام التصرفافي بالتعبیر عن إرادتھ نفسھھو قیام المتعاقد 

بطریق النیابة بأن یكون شخص نیابة عن الأصل بإبرام التصرف بإسم ھذا الأخیر 
  ).٢ (ولحسابھ بحیث تنصرف إفادة إلیھ 

 أحكامھا وفى الحقیقة ھذا الاستثناء بعد في الاتجاهولقد أقرت المحكمة الإداریة العلیا ھذا 
  . استثناء ظاھریاً ولیس استثناء حقیقیاً

   المتعاقد بحساب الشخص العام – ٢

 من المبدأ العام الحقیقي الاستثناء الحقیقة أن الاستثناء السابق إستثنأ ظاھریاً ولكن في
 تعتبر عقود مدنیة ھو التعاقد لحساب الأشخاص تبرم بین التي العقود أن یقرر الذي

ة الإداریة وذلك  القضاء أن ھذا التعاقد یضفى على الشخص الثقأعتبرالشخص العام فقد 
 الفرنسیة محكمة التنازع أیدتبأن احد الأشخاص یتعاقد بإسم الشخص العام ولحسابھ وقد 

  ).٣(ھذا الاستثناء

  م قر دل اا   

 عام بل معنوي شخص أطرافة لا یكفى أن یكون أحد الإداري الحقیقة نجد أن العقد في
  .  العقد بمرفق عاماتصاللابد من 

                                                           

 ، عن شریف خاطر، التحكیم فى العقود الإداریة ، ١٩٧٩ دیسمبر ٢٩ المصریةمحكمة النقض )  ١(
  .٢٤مرجع سابق ذكره، ص 

 ٣٦ ، العقود الإداریة ، مرجع سابق ذكره، ص حنفي عبد االله )٢(
 ٣٧المرجع السابق ذكره، ص  )٣(
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 ویعمل إدارتھھو كل مشروع تنشئھ الدولة أو تشرف على : ھو المرفق العام  ن ماولك
 واطراد ویستعین بسلطات الإدارة من أجل تقدیم حاجات عامھ للجمھور بھدف بانتظام

  .تحقیق النفع العام والصالح العام

 ویقصد بھ المشروع أو المنظمة عضوي أو شكليویوجد مدلولان للمرفق العام أحدھما 
 الذي وھو النشاط موضوعي والثاني تنشئھا الإدارة لإشباع حاجات عامة التيأو الھیئة 

 بالمدلولان معاً الفقھ للجمھور من أجل إشباع حاجات عامة ویأخذ غالبیة دارةالإتؤدیھ 
)١.(  

  :  صور اتصال العقد بالمرفق العامھيولكن ما 

یر مرفق عام مثل عقد إلتزام المرافق  یعھد فیھا المتعاقد بمھمة تسالتيوذلك مثل العقود 
 الذي العقد الثانيالعامة حیث تعھد جھة الإدارة لبعض الأفراد أو الشركات بإدارتھا 

  .یكون موضوعة التنفیذ ذاتھ لمرفق العام

 یعتبر لكي القانون الخاص في موجودة غیر استثنائیة أن یتضمن العقد شروطاً :ثالثا 
یتضمن أسالیب القانون العام ، وھو ما یعبر عنھ بالشروط  أنالعقد عقداً إداریا یجب 

   صورھا ؟ھي وما الاستثنائیة الشروط ھي  ، ولكن ماالاستثنائیة

 ولكن حاول الفقھ والقضاء وضع تعریف الاستثنائیةلم یضع المشرع تعریف لشروط 
  . الاستثنائیةشروط لل

  : الاستثنائیةتعریف القضاء للشروط 

 بأنھا الاستثنائیة الشروط الدولةنقد الفرنسیة ومحكمة التنازع ومجلس لقد عرفت محكمة ال
  . ) القانون الخاص في لا توجد عادة التيتلك الشروط ( 

 لم توجد التزامات یفرض الذيالشرط ( ثم نجد أن محكمة النقض الفرنسیة عرفتھا بأنھا 
  ) عقود القانون الخاص فيبحسب طبیعتھا 

  : تثنائیةالاستعریف الفقھ لشروط 

 عقد في لا یمكن إدراكھا التيالشروط ( لقد حاول بعض الفقھ وضع تعریف لھا بأنھا 
  )القانون الخاص كالشرط المستحیل 

                                                           

 ٥٧، ص ١٩٩٥/١٩٩٦إبراھیم محمد على ، جمال عثمان ، العقود الإداریة ،  )١(
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  : الاستثنائیةأمثلة الشروط 

  :  السلطة العامةبامتیازات تتعلق التيالشروط  – ١

 في معھا مثل سلطتھا  مواجھة المتعاقدفي السلطة بامتیازاتوذلك إما بتمتع جھة الإدارة 
  . تعدیل العقد أو التنفیذ المباشر أو اتخاذ ما تراه من إجراءات بسببھ

 مواجھة الغیر مثل أن یعھد إلیھ بتحصیل الرسوم من في سلطة المتعاقد مع الإدارة أداء
  ).١(المنتفعین بالمرفق

  : الإحالة إلى دفاتر الشروط – ٢

من أحد الأشخاص وخلا ھذا العقد من شروط  عقد أيوذلك إذا قامت الإدارة بإبرام 
 وتم الإحالة إلى دفاتر الشروط ، فیعتبر العقد عقداً إداریاً وذلك إذا كانت دفاتر استثنائیة

الشروط ، فیعتبر العقد عقداً إداریا وذلك إذا كانت دفاتر الشروط تحتوى على عقود 
  ).٢(استثنائیة

  : الإدارياء  للقضالاختصاص العقد على جعل فيالنص  – ٣

  .الإداري بالنزاع للقضاء الاختصاصوذلك إذا كان العقد مدنیا وانفق طرفاه على جعل 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           

 .٣٦ العقود الإداریة، مرجع سابق ذكره،  ص في التحكم شریف خاطر ،)  ١(
 .٣٧المرجع السابق ذكره، ص )  ٢(
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  الفصل الثاني

   إبرام العقد الإداري في القانون الروماني

 العقد وآثار) مبحث أول (نتناول في ھذا الفصل أطراف العقد الإداري وكراسة الشروط 
  )مبحث  ثاني (اني الإداري في القانون الروم

  المبحث الأول 

  أطرافه، كراسة الشروط:  العقد الإداري 

أو  /روداري اد اأطراف ا  

 ممثلو الدولة ومدى حدود اختصاصھم -١

إن كل العقود الإداریة التي كان یبرمھا الوكیل الروماني تعتبر قد أبرمت من جانب 
، فالعقد الروماني ھو أمر خاص بمجلس )١(ةالدولة، ویعتبر الفرد قد خاطب الدولة مباشر

الشیوخ وبالأخص منذ ظھور السنسور الذین عھد إلیھم  جمیع العقود الإداریة لا سیما 
العقود المتعلقة بالإیجار أو البیع، وعقود الأشغال العامة مثل العقود المتعلقة بمشروعات 

  .المیاه، إنشاء الطرق والشوارع، إنشاء المباني العامة

  كطرف في العقد الإداريفرادالأ -٢

 المتعاقد مع الإدارة بأھمیة كبیرة، إذ یجب أن یكون ھناك حریة واسعة اختیاریحظى 
للترشح للتعاقد معھا، فمجلس الشیوخ أو الإمبراطور یمنح أمرا أو یسمح لممثل الدولة في 

ھنا أن والجدیر بالذكر . إبرام العقد، ویمنحھ سلطة محددة في اختیار موضوع العقد
القانون الروماني لم یستلزم المواطنة الرومانیة، إذ أوجب القانون الروماني فقط وجود 
ضمان للوفاء من خلال تأمین كاف وقدرة على المنافسة، وقد أكد الفقیھ شیشرون ذلك 

لا یجب أن یكون ھناك تساھل في تحصیل الضرائب من المزارعین :" من خلال قولھ
ضامنیین یدفعون الضرائب للرودنیین والتي تم تحصیلھا عن طریق الیونانیین، لأن كل ال
  ).٢"(القائد سولا للرودنیین

ومن ثم فإن القانون الروماني أجاز للأجانب التقدم للترشح في المزایدات من أجل إبرام 
العقود الإداریة، وتجدر الإشارة ھنا إلى أن القانون الروماني أجاز للمرأة أن تتقدم للمزاد 

                                                           

 . إلى آخره١١١من المادة ) La Lex agrarian(قانون )  ١(
(٢ ) Lemregans, op.cit, p. ٩٩. 
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ام بدون أي قیود، وقد أشار إلى ذلك الفقیھ شیشرون من خلال مثال یوضح مشاركة الع
المرأة ترفض ما یمنح لھا بمقدار عشر حصیلة :" المرأة في المزادات العامة وذلك بقولھ

  ١"الضرائب، ولكنھا تطلب ھامشاً أعلى من حصیلة الضرائب على الشراء

 / روطا را)دون ا(  

 ن قانون التعاقدمضمو -١

 عن الإعلاناتفي القانون الروماني یتم الإطلاع على أجزاء الملف عن طریق لصق 
قانون وفي الیوم المحدد لإبرام العقد یجب إبلاغ المتنافسین والمرشحین بكافة شروط 

إلى " La Lex "المزاد والمصاریف والالتزامات الناتجة عن التعاقد، ویشیر مصطلح 
وتتمیز كتابة الشروط تم تحریرھا في نموذج قواعد آمرة أو مطلقة كراسة الشروط، 

  .حینما تعبر عن التزامات الأفراد التي لا تقبل الجدل أو النقاش

الشروط الشائعة في القوانین، یبدأ قانون التعاقد باسم محرره وتاریخ تحریره،  -
قانون وبعد ذلك تأتي الشروط المتعلقة بالمتقدمین للمزاد والتي یتضمنھا 

بوتولاني، وفیما یتعلق بالطرق الخاصة بالدفع فإنھا كانت معلنة، وفي الغالب 
العقود الخاصة بإیجارات  الأعم كانت الدولة بعد تقدیم الضمان تدفع مقدما في

ي یشار إلیھ في كراسة الشروط ھو طریق ذیادة في الضرائب والإیرادات، فالالز
 . العامةالدفع، فوجوب دفع الأموال ھو القاعدة

عقود إیجار الضرائب والإیرادات، القانون الروماني كان ینص على شروط  -
العقود الخاصة بالمناجم كان لھا تنظیم خاص : خاصة لكل عقد من العقود، مثلا

 ):٢(جداً یراعي فیھ التالي
 .عدد العمال المستخدمین  -  أ

 .طریقة التعامل مع المعدن واستخدامھ  -  ب
  . سعر بیع المعدن  -  ت

 :البنود لصالح صاحب المنفعة من العقدإدراج بعض  -
  :كانت الدولة دائما ما تدرج بعض البنود لصالح صاحب المنفعة من العقد وھم

وھم دائما ما یرغبون تجنب كافة المفاجآت في حسن تنفیذ : أطراف العقد  -  أ
 .العقد

  .فإنھ یحتاج أحیاناً إلى حمایتھ من جشع المتعاقدین: الأغیار  -  ب

                                                           

(١ ) D; ٤٧-١٤-٤٦. 
(٢ ) Macaueron-J:” le travail des hommes libres dans l’antiquite 

romaine”, ٢eme edition Aix-en-provence. ١٩٥٨. P. ١٦٨. 
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 لكراسة الشروطالطبیعة القانونیة  -٢

، یمكن أن تجیز  )١(الحقیقة التي یجب ذكرھا ھي أن قانونا أو مشورة مجلس الشیوخ
إبرام عقد إداري، كما أن فكرة البحث عن أساس قانوني خاص لفاعلیة قوانین التعاقد ھي 
فكرة خاطئة، إذ لا یوجد أي دلیل ووفقاً للأستاذ ھیروفسكي، یمكن القول بأن ھذه القوانین 

 ).٢( فاعلیتھا من قرارات الشعب، ففي كل الحالات الأساس القانوني ھو الحاكمتجد

 )تحریر العقد(كیفیة إجراء المزاد  -٣

  :یتم تطبیق القانون على النحو التالي

كان للمزاد مكان محدد، حیث یشمل المزاید والمحصل، والرقباء : المزاد  -  أ
 والمنادي، والأشیاء محل التصرف

 ھناك ثلاث شخصیات تلعب دوراً كبیراً في إجراء المزاد القائمون على المزاد،  -  ب
 .المنادي، المزایدون، ممثلي الدولة: یتمثلون في

   

  

                                                           

، الدار المصریة اللبنانیة للنشر، الطبعة "الوثائق الإداریة بین النظریة والتطبیق:" جمال الخولي)  ١(
 .٦٨م، ص ١٩٩٣الأولى، سنة 

 .٣١منیرة الھمشري، مرجع سابق ذكره، ص )  ٢(
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  المبحث الثاني

  عقد الإداري في القانون الرومانيآثار ال

 :الآثار المشتركة للعقود، تتمثل فیما یلي -١
دفع الثمن، یتم دفع النقود في خلال مدة محددة بین یدي الوالي   -  أ

روماني، حیث یرى بعض من الفقھاء المؤیدین لفرضیة أن الدولة ال
المتعاقدة ھي التي تفرض سلطتھا والمتحكمة في بنود العقد من 
خلال القانون والواقع، إذ تبرم العقد باعتبارھا ھي التي تسن 
القوانین وتضع المنشورات بتدخل من حكامھا، ففي عقود إیجارات 

تنظر مدة شھر على الأقل، وھذا ما  یجب أن والإیراداتالضرائب 
، ونفس )١(تشیر إلیھ بوضوح النصوص والدساتیر المتعلقة بالضمان

الشيء یتم بصدد عقود الإیجارات المتعلقة بالزیادة في الضرائب 
والإیرادات، فمصطلح دفع الإیجار بالعملة النقدیة ینص علیھ دائما 

 . في الشروط الواردة في كراسة الشروط
لمؤجل من قبل الدولة یعد بمثابة استثناء في حالة عدم توفر فالدفع ا

المال في الخزانة العامة، والمقصود في ھذه الحالة وجود ظروف 
حرب حیث تكون الخزینة خالیة، لاسیما مع وجود شرط بأن یقوم 

  ).٢(مدینین الدولة بالسداد أولاً
 تحثھم وفي بعض الأحیان تلزم الدولة الأفراد على تقدیم ضمان، أو

 .على التعاقد مع عدم طلب الدفع قبل نھایة الحرب
كیفیة تحدید المبلغ الذي تسدده الدولة أو یدفعھ الفرد، یتم الدفع عن   -  ب

طریق الإیجار، وبالنسبة لإیجار الضرائب والإیرادات فإن الدولة 
كدائنة تطالب بالحد الأقصى للإیجار، ویتم دفع النقود في خلال مدة 

 .الوالي الرومانيمحددة بین یدي 
أما بالنسبة لعقود الزیادة في الإیجارات المتعلقة بالضرائب 
والإیرادات فإن الراسي علیھ المزاد یدفع الحد الأدنى للأسعار، 

  ).٣(والدفع یتم بواسطة الوالي الروماني
والجدیر بالذكر ھنا، أن السعر یحدد مرة واحدة من أجل الكل ومن 

  .ر الثمنثم لا توجد مشكلة في تقدی
وفیما یخص العقود المتعلقة بالبیع، فإن الدفع یكون مباشرة بین یدي 

  .الحاكم المختص بتحریر العقد

                                                           

(١ ) Leuregans: op. cit. p. ١٥٧. 
(٢ ) TiTe- live: ٣٤,٦,١٣ ;٤-٤٩-٢٣ ;١١-١٠ ,٢٣,٤٨. 

(٣ ) Cicerone: Pro Flacco: ٤٤ ,١٩- voir egalement phil: ٩,٧. 
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أما فیما یتعلق بالعقود التي تبرم بدون مزاد، فإنھ توجد مناقشات 
  .حول السعر بین الحاكم والفرد المتعاقد

ي إلى عقد الإیجار، وكان یقتض) ١" (شیشرون"وقد أشار الفقیھ 
شراء أراضٍ من الأفراد، وفیھ یتم مناقشة السعر، كما كانت طریقة 

 ).٢(الدفع نقدیة ولیست بالمبادلة
، فقد أشار إلى تدبیر الأموال )"Quintilienَ)كانتیلیان" أما الفقیھ 

بمحاصیل الحبوب ووجد أن ھناك مشكلة مھمة تثور في ھذا الصدد 
  تتمثل في ما الحكم في حالة حدوث تضخم؟ 

ذا كانت الرسوم طبیعیة فإن الدولة لن تجد حسابھا، ولھذا السبب إ
فقد تم إلغاء محصلي الرسوم، وفي حالة التأخر في السداد تجاه 

 .الدولة، فإنھا تطلب فوائد
الآثار غیر المألوفة لمختلف العقود، إن الملكیة تكون واجبة بشكل واضح بالنسبة  -٢

ذلك بالنسبة للدولة، فإن فیرون قد للفرد الذي قام بالبیع، وعلى العكس من 
رأى أن المزاید یكتسب من خلال البیع الملكیة بالقیراط، أما المشتري 

 ).٣(بالأموال فإنھ یكتسب عن طریق الدعوى المدنیة عائد الملكیة فقط
" ومن ناحیة أخرى، فإن الدولة لم تكن ملتزمة بالضمان، وقد أكد الفقیھ 

، والذي یقضي "جستنیان" ص موسوعة ذلك من خلال أحد نصو" ألبیان
بإمكانیة الحجز على خزینة الدولة بسبب العیوب الخفیة في الشيء 

  ).٤(المبیع
أن حمایة مكتسب الملكیة یتم عن " جستنیان" فقد ورد بأحد نصوص تقنین 

وتجدر الإشارة ھنا إلى أن البیع ). ٥(طریق صیانتھا ضد أي عدول عن البیع
  .طریقة كان یوقع بالخاتم الملكيالذي كان یتم بھذه ال

  

                                                           

(١ ) Cicerone: ATT. ١٦ ,٤. 
(٢ ) TiTe-live: ٢ ,٤ ,٦. 

(٣ ) Gaius, L’ instutations: ٢٨ :٤. 
(٤ ) Gaius: op. cit: ٨٠ ,٣. 

(٥)  Code: ٣ ,٣٦ ,٤-٣٧-٣٦ ,٢. 
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  خاتمة

 إن العقد بصفة عامة ھو توافق الإرادتین على خلق وإنشاء إلتزام متبادل فیجب أن یقوم 

العقد بین الإدارة والمواطن على شروط مستوفاة قبل التعاقد ولا یجب أن یتجاوز أي 

ذه العملیة تھدف  وإلا أعتبر العقد ملغى أو باطل ومن خلال ھالالتزاماتطرف ھذه 

الدولة إلى تسییر مرفقھا العام بطریقة قانونیة وتعزیز علاقتھا مع المواطن لإنماء 

   .الاقتصادیةالمشاریع 

 بخصوص العقد الإداري الروماني عبارة عن كراسة الشروط قابلة استخلاصھوما یمكن 

 لأحد الأطراف للتحدیث وفقا للأطراف المتقابلة وفقا للإعلان والمنشور، حیث یمكن أن

أن یقبلھا أو یرفضھا أو یناقشھا، معتمدا في ذلك على قانون العرض والطلب، كما تجدر 

  :الإشارة إلى أن ھناك مجموعة من النتائج التي یمكن ذكرھا على النحو التالي

لم یضع المشرع الروماني تعریفا محددا لماھیة العقد الإداري، بحیث یمكن من  -١

 .لإداریة التي تستخدمھا الإدارةخلالھ تحدید العقود ا

 .العقود الإداریة في روما دائما تصب في شكل عقد إیجار -٢

 .تعتبر المزایدة ھي أساس إبرام العقد الإداري الروماني -٣

 .مشاركة المجالس البلدیة في إبرام العقد الإداري مثلھا مثل الحكام -٤

ز القانون الروماني  المواطنة الرومانیة للدخول في المزاد ، فقد أجااشتراطعدم  -٥

 .للأجانب الحق في التقدم للمزادات ، ومن ثم إبرام العقود

 .أجاز القانون الروماني للمرأة الحق في دخول المزادات التي تبرمھا الدولة  -٦

قانون التعاقد الروماني یتمثل في كراسة الشروط التي كانت تحتوي على  -٧

  .والمباحالشروط الخاصة بالمزاد مع الإشارة إلى المحظور 
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  :قائمة المراجع

 .م١٩٩٥/١٩٩٦ محمد على ، جمال عثمان ، العقود الإداریة ، إبراھیم -١
 ٤٣ ، لسنة ٥٩٥٥المحكمة الإداریة العلیا، طعن رقم  -٢
 .م١٨٨٩ ، طبعت سنة ١٩٦٢ مارس – ٣١ – العلیا الإداریة المحكمة -٣
 ٥٥٨ ، طعن رقم ١٩٤٤ مارس ٧المحكمة الإداریة العلیا ،  -٤
 . م١٩٦٧ الإداریة العلیا ، أول یولیو المحكمة -٥
 . م١٩٦٠ ینایر ٢ –المحكمة الإداریة العلیا  -٦
، الدار المصریة اللبنانیة "الوثائق الإداریة بین النظریة والتطبیق:" جمال الخولي -٧

 .م١٩٩٣للنشر، الطبعة الأولى، سنة 
، الإسكندریة، "دراسات في تاریخ الحضارات القدیمة الرومان:" حسین الشیخ -٨

 .م٢٠٠٠دار المعرفة الجدیدة، سنة 
 النھضة دار – منازعات العقود الإداریة وضوابطھ في التحكیم –شریف خاطر  -٩

 .٢٠١١العربیة 
 . العربیةالنھضة دار – الإداري القانون مبادئ –شریف خاطر  -١٠
 ). ن-س-ب(، )ن-د-ب(شفیق شحاتة، الالتزامات في القانون الروماني،  -١١
 دراسة مقارنة، – الأسس العامة للعقود الإداریة :سلیمان محمد الطماوي  -١٢

 م١٩٧٥القاھرة، دار الفكر العربي، الطبعة الثالثة، سنة 
 .م١٩٩٩ ، العقود الإداریة ، دار النھضة العربیة، الشرقاويسعاد  -١٣
  العربیة النھضة ، دار الإداريطعیمھ الجرف ، القانون  -١٤
، العربیة النھضة، دار )ولالكتاب الأ (الإداریة ، العقود حنفياالله   عبد -١٥

١٩٩٩.  
التطور الحدیث لعقود التزام المرافق العامة طبقا لنظام :" عمر أحمد حسبو -١٦

 .م٢٠٠٢، القاھرة، دار النھضة العربیة، سنة  "Botالـ 
 .م٢٠١٢، الطبعة الثانیة، سنة "الوجیز في العقود الإداریة:" عمر الخولي  -١٧
(  للجماعات المحلیة المصریة، النظام القانوني:" محمد أحمد اسماعیل -١٨

 .م٢٠١٣، الإسكندریة، المكتب الجامعي الحدیث، سنة )المركزیة الفرعونیة
 في مصر الرومانیة دراسات الإیجارات:" محمد جابر محمد حسن المغربي -١٩

، رسالة مقدمة لنیل درجة الدكتوراه في الأدب، كلیة "في البردیات الیونانیة
 .م٢٠٠٧سنة الأداب، جامعة الإسكندریة، 

منیرة محمد عنتر الھمشري، النظام الإداري والاقتصادي في مصر في عھد  -٢٠
م، رسالة مقدمة لنیل درجة الدكتوراه في الأدب، ٣٠٥ -م٢٨٤دقلدینوس 

 .م١٩٨٦، سنة الإسكندریةكلیة الأداب، جامعة 
، "دراسة وجیزة في فكرة العقود الإداریة وأحكام إبرامھا:" محمد سعید أمین -٢١
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